
دليل للناشرين
والمؤلفين

 النشر بين الحماية الدستورية
والتحديات القانونية

الـجزء الأول

  إعداد: أسماء نعيم
تحرير ومشاركة في الإعداد: عماد مبارك

دليل قانوني



دليل للناشرين
والمؤلفين

 النشر بين الحماية الدستورية
والتحديات القانونية

الـجزء الأول

  إعداد: أسماء نعيم
تحرير ومشاركة في الإعداد: عماد مبارك

دليل قانوني



من إصدار مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات

mksegypt.org

info@ mksegypt.org

  إعداد: أسماء نعيم

تحرير ومشاركة في الإعداد: عماد مبارك

تصميم: كريم منير

أبريل، 2025



فهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 مقدمة

القسم الأول
ـ7 حرية النشر  بين الحماية الدستورية والقيود القانونيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني
ــ15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعاقدات والملكية الفكرية

القسم الثالث
ــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار القانوني لمرحلة الطباعة والنشر

القسم الرابع
ـ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور الجهات الرقابية واتحادات النشر والكتابة

القسم الخامس
�ـ37  دور معارض الكتب  في دعم حرية النشر والتعبير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41 خاتمة

ــ42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوامش



مقدمة

»لا قوام لحريــة الفكر وحرية البحث العــلمي بدون حرية إصدار وتــداول وحيازة المطبوعات 
بكافــة أشكالها، باعتبارها ما زالت من الوســائل الأساســية لنشر نتائج هــذا الفكر أو البحث 
العــلمي حتى يمكــن وضعها تـحت مجهر النقــد والجدل الموضــوعي للوصــول إلى تصورات 

دقة«1. أكثر  ونتائج 

حرية النشــر ليســت مجرد قرار ســياسي تتخذه الحكومات أو اميتازًاً قانونيًاً يُمُنح للكتّاّب والناشــرين، بل هي حق 

جوهــري مرتبط بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. تُعُد هذه الحرية أساسًًــا للإبداع الفكري والثقافي، 

حيث تمكن الكتّاّب من عرض أفكارهم بحرية، وتيتح للقارئ الاطلاع على تنوع معرفي واسع. وعندما تواجه هذه 

الحرية أي قيود، فإن الضرر لا يقتصر على الناشرين والكتّاّب فحسب، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل، مما يؤدي 

إلى تقلص مساحة الحوار العام وضعف التفكير النقدي.

لا يمكــن فصــل حريــة النشــر عــن منظومــة الحقــوق 

الأساسية، فهي إحدى ركائز التعبير الحر وتداول المعرفة 

دون خــوف من القمــع أو المصــادرة. في المجتمعات 

التي تضمنها، تنمو الثقافة وتتفاعل الأفكار بحرية، بينما 

تؤدي القيود إلى بيئة ثقافية منغلقة ومحدودة.

في مصر، يواجه قطاع النشر تحديات تتعلق بتعقيدات 

وتوزيــع  إصــدار  تعرقــل  إداريــة  وإجــراءات  قانونيــة 

المطبوعات. فبعض القوانيــن، مثل قانون المطبوعات 

فضفاضــة  مصطلحــات  تتضمــن  العقوبــات،  وقانــون 

كـ»الأمــن القومــي« و»النظــام العام«، تُسُــتخدم أحيانًاً 

لتبريــر فــرض قيود على المحتــوى المنشــور، مما يمنح 

معاييــر  دون  للحظــر  واســعة  صلاحيــات  الســلطات 

واضحة.

ولا تقتصــر هــذه التحديــات على الرقابــة المباشــرة، بل 

تمتد إلى سياســات الترخيص والإجــراءات البيروقراطية، 

حيــث يُطُلــب مــن الناشــرين الحصــول على موافقــات 

متعددة، مما يفرض قيودًًا غير مباشــرة تحدّّ من حرية 

تداول الأفكار. كما تتعرض دور النشر لضغوط اقتصادية 

نتيجة التضييق القانوني، حيث تؤدي عمليات الحظر أو 

المصادرة إلى خســائر مالية، مما يجعل بعض الناشرين 

أكثر تحفظًًا في اختيار محتوياتهم.
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تقييد حرية النشر لا يضر فقط بصناعة الكتب، بل يؤثر على النسيج 

الثقــافي والمجتمع بأســره. فهــو يقلل من فــرص التفاعل الفكري، 

ويضعف الوعي الجماعي، ويحد من القدرة على مناقشة القضايا 

الاجتماعيــة والفكريــة المعاصــرة. في المقابل، فــإن المجتمعات 

التي تتيح حرية نشــر أوســع تمتلك قدرة أكبر على الابتكار والإبداع، 

مما يعزز من تطورها الفكري والثقافي.

في النهايــة، تظل حرية النشــر عنصرًاً أساســيًاً في بناء مجتمع أكثر 

ًا وانفتاحًًا، حيث تلعب دورًاً رئيســيًاً في نقــل المعرفة وتوثيق  يـ� وع

الأحــداث وصياغة الرأي العام. وكلما زادت مســاحة الحرية، زادت 

قــدرة المجتمــع على التطــور، بينمــا يــؤدي تقييدهــا إلى تراجــع 

التفكير النقدي والإبداعي، مما يؤثر على مجمل المشــهد الثقافي 

والفكري.

لمن هذا الدليل؟

يُعُــدّّ هــذا الدليــل الجزء الأول من سلســلة أدلة قانونيــة تتناول مختلف جوانب حرية النشــر في مصــر، وهو موجّّه 

بالأســاس إلى دور النشــر. يركز هذا الجزء على توضيح الإطار القانوني الذي ينظم عمل الناشــرين، ويهدف إلى تعزيز 

فهمهم لحقوقهم القانونية، مما يساعدهم على ممارسة دورهم المحوري في نشر الفكر والمعرفة دون مواجهة 

عوائق غير مبررة.

في حين أن هذا الدليل مخصص للناشــرين، فإن الجزء الثاني من السلســلة يتناول الحماية القانونية لوسائل الإعلام، 

حيث يركز على القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام، ما يوفر صورة أشمل للفاعلين في مجال النشر والإعلام.

لا يقتصر هذا الدليل على الشــرح النظري للقوانين، بل يقدم أيضًًا إرشــادات عملية تســاعد الناشــرين على التعامل 

مــع التحديــات القانونية التي قــد تواجههم في عملهم اليومي. يتضمن ذلك نصائح حــول كيفية حماية حقوقهم، 

والتصــرف بشــكل قانوني ســليم عند مواجهة قيــود أو تضييقات محتملة، مما يســهم في دعم بيئة نشــر أكثر أمانًاً 

واستقرارًاً.
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 القسم الأول

 حرية النشر  بين الحماية الدستورية
 والقيود القانونية

: الحماية الدستورية لحرية النشر أولًاا

أولــت الدســاتير المصريــة المتعاقبة اهتمامًًا بالغًًا بحمايــة حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الطباعة والنشــر، 

باعتبارهــا حجــر الأســاس لأي مجتمــع ديمقــراطي. وقد كرس الدســتور المصري الحــالي هذا الالتــزام بوضوح في 

المادة 65، التي تنص على أن »حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو 

التصوير، أو غير ذلك من وســائل التعبير والنشــر«. ويعكس هذا النص الأهمية الجوهرية لهذه الحقوق باعتبارها 

جزءًاً لا يتجزأ من منظومة الحريات الأساســية التي تهدف إلى تعزيز حرية تداول المعلومات وضمان تدفق الأفكار 

بلا قيود تعسفية.

ًا، بل تمثل الركيزة التي تنبثق منها العديــد من الحقوق الفكرية  يـ� لا تقتصــر حريــة الــرأي والتعبير على كونها حقًًا فرد

والثقافيــة الأخــرى، مثل حرية الصحافة والطباعة والنشــر والإبداع الأدبي والفني. وقد أكدت المحكمة الدســتورية 

العليا على مبدأ التكامل بين نصوص الدستور، حيث شددت على ضرورة تفسيرها في سياقها العام لضمان تحقيق 

أهدافها الدستورية الأساسية، مشيرة إلى أن:

»الأصل في النصوص الدســتورية، أنها تفسر بــافتراض تكاملها، باعتبــار أن كلا منها لا ينعزل 
عــن غيره، وإنمــا تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تســتخلص منها مراميهــا، ويتعين بالتالي 
التوفيق بينها، بما يزيل شــبهة تعارضها ويكفــل اتصال معانيها وتضامنهــا، وترابط توجهاتها 

وتســاندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوًًا، والقــول بتآكلها بهتانًاً.«2

وفي ذات السياق، أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن:

»حريــة التعــبير هي حجر الزاوية في بنــاء المجتمع الديمقــراطي، وتمثل أداة أساســية لضمان 
الشــفافية والمســاءلة في المجال العــام، وإن تقييد هذه الحرية، ســواء بفرض قيود مســبقة أو 

 بضمانــات التدفق الـحر للأفكار والمعلومات.«3
الًا

توقيــع جزاءات لاحقــة، يعد إخلا
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وتُشُــدد المحكمة على أن هذه الحرية لا تقتصر على إبداء الآراء المتماشــية مع الاتجاه العام أو التي تحقق فائدة 

عمليــة، بــل تشــمل أيضًًا الآراء المخالفة وغير الشــائعة، باعتبارها جــزءًاً من التنوع الفكري الذي يُثُــري النقاش العام 

ويعزز المشاركة المجتمعية. وقد جاء ذلك في حكمها حيث نصّّت المحكمة على أن:

»لا تقــتصر حرية التعبير على إبداء الآراء المتماشــية مع الاتجاه العام أو تلــك التي تحقق فائدة 
عمليــة، بل تمتد لتشــمل الآراء المخالفة أو غير الشــائعة، باعتبارها عــنصًرًا جوهريًاً في ثراء 

وتنوع الفكــر داخل المجتمع.«4

ويعكــس هــذا الاتجاه القضائي التزام الدســتور المصــري بضمان حرية الــرأي والتعبير، بوصفها حقًًــا أصيالًا لا يجوز 

تقييده بغير مبرر مشــروع. كما يضع على عاتق المشــرع التزامًًا بضمان عدم فرض قيود تعسفية تحدّّ من ممارسة 
هذا الحق، وذلك اتساقًًا مع المبادئ الدستورية التي تكفل حماية الحريات الأساسية.5

دور المحكمة الدستورية في حماية حرية النشر

تلعب المحكمة الدستورية العليا دورًاً جوهريًاً في حماية حرية النشر، حيث تضمن عدم تعارض القوانين المنظمة 

لهذا الحق مع المبادئ الدســتورية. وقد أرســت المحكمة مبادئ واضحة تمنع أي تنظيم تشــريعي قد يفرغ الحق 

في حرية النشــر من مضمونه، وذلك اســتنادًًا إلى التفسير المتكامل للنصوص الدستورية. ويؤكد هذا الاتجاه على أن 

حرية النشــر ليســت امتيازًاً تمنحه الدولة، بل حق أصيل يقتضي أن تظل أي قيود عليه في أضيق الحدود وضمن ما 

تفرضه الضرورات المجتمعية المشروعة.

وتتمثل هذه الضوابط الدستورية لتنظيم الحقوق والحريات فيما يلي:

عدم المساس بجوهر الحق أو الحرية

ينــبغي أن يظــل أي تنظيــم تشــريعي ضمــن حــدود 
الحفاظ على جوهر الحق، دون أن يؤدي إلى تعطيله 

أو إلغائه تحت أي ذريعة.

عدم الانتقاص من الحق أو الحرية

يلتــزم المشــرع بعــدم تقليــص أو إضعــاف الحقوق 
الدستورية عند وضع التشريعات المنظمة لها.

تجنب فرض قيود معيقة

لا يجــوز فــرض قيــود تجعــل ممارســة الحــق شــبه 
مستحيلة أو غير عملية، مثل فرض إجراءات معقدة 
تعيــق حريــة النشــر أو تجعلهــا حكــرًاً على جهــات 

محددة.

الاتساق مع المبادئ الدستورية

يجــب أن تتوافق كافــة القوانين الصــادرة مع الإطار 
الدســتوري وألا تتجــاوزه، بحيث لا تؤدي إلى تقويض 

الحماية الدستورية لحرية التعبير.

الخضوع للرقابة القضائية

ينبغي أن تخضع أي قيود تُفُرض على حرية النشر لرقابة المحكمة 
الدستورية لضمان عدم مخالفتها للحقوق الدستورية.
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  )كلمة أخيرة( الحماية الدستورية كضمان أساسي لحرية النشر

يُعُــد الدســتور المصــري حجــر الأســاس في ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر والنشــر، حيــث يضــع 
ــاك  ــزال هن ــك، لا ت ــع ذل ــوق. وم ــذه الحق ــاك له ــع أي انته ــرع لمن ــلطة المش ــة على س ــودًًا واضح قي
تحديــات قانونيــة وتنظيميــة تســتدعي تعزيــز آليــات الحمايــة الدســتورية مــن خلال تفعيــل النصوص 
القانونيــة وضمــان احترامهــا في التطبيــق العــملي، بمــا يكفــل بيئــة حــرة ومســتقرة لممارســة حريــة 
النشــر دون قيــود تعســفية. وفي هــذا الســياق، تبــرز الحاجــة إلى مراجعــة القوانيــن الحاليــة لضمــان 
انســجامها مــع الدســتور، بالإضافــة إلى تعزيــز الرقابــة القضائيــة لمنــع أي محاولــة لتقويــض الحــق 
في حريــة التعبيــر والنشــر مــن خلال نصــوص قانونيــة فضفاضــة أو تفســيرات متشــددة لا تتوافــق مع 
المعاييــر الدســتورية. كمــا أن ضمــان التطبيــق الفــعلي لأحــكام المحكمــة الدســتورية فيمــا يتعلــق 
بحريــة النشــر يظــل عــاملاًً حاســمًًا في ترســيخ هــذه الحمايــة وضمــان اســتمرارها كأحــد الأعمــدة 

الأساســية للديمقراطيــة في مصــر.
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ا: القيود القانونية على حرية النشر ثانًيً

تواجه دور النشــر في مصــر والقائمون عليها قيــودًًا قانونية وإجرائية متعددة، إضافــة إلى ضغوط اقتصادية 

وسياسية. حيث تتضمن التشريعات المصرية المنظّّمة لعملية إصدار وتداول المطبوعات العديد من القيود 

الإجرائية والعقابية التي تؤدي، في التطبيق العملي، إلى فرض رقابة صارمة على حرية التعبير والنشــر وتداول 

المعلومــات. وتبــدأ هــذه القيود مــن لحظة الطباعة وتســتمر حتى مرحلــة التوزيع، مما يخلــق بيئة مقيدة 

للإبداع وحرية التعبير.

إطار قانوني يقيّّد حرية المطبوعات

يُعُتبــر قانــون المطبوعات رقم 20 لســنة 1936 التشــريع الرئيسي الــذي ينظم الرقابــة على المطبوعات 

الدورية وغير الدورية، بينما تخضع الصحف لقوانين إضافية سيتم تناولها في الجزء التالي من هذا الدليل. رغم مرور 

عقود على إصدار هذا القانون، فإن نصوصه لا تزال تُسُتخدم بشكل متكرر لتقييد حرية النشر وليس دعمها.

الرقابة على الطباعة: إجراءات إدارية مُُقيدة

تلزم المادة الثانية من قانون المطبوعات رقم 20 لســنة 19366 كل من يرغب في إنشــاء مطبعة جديدة 

بإخطــار كتابي للســلطات، يتضمن بيانات دقيقة حــول المطبعة ومالكها. كما يفرض القانــون ضرورة تحديث هذه 

البيانات خلال ثمانية أيام في حال حدوث تغيير، ما يمثل رقابة إدارية مسبقة على نشاط الطباعة. إضافة لذلك، تلزم 

المادة الخامســة7 من القانون أصحاب المطبوعات الجديدة بإيداع عشــر نسخ لدى الجهات الإدارية المختصة، ما 

يشكل عائقًًا إضافيًاً أمام سهولة النشر.

الرقابة على التوزيع: تصاريح مسبقة وقيود إدارية

تمتــد الرقابــة أيضًًــا إلى عملية توزيــع المطبوعــات وبيعها، حيث تشــترط المادة الرابعــة8 من قانــون المطبوعات 

الحصــول على تصريــح مســبق من وزارة الداخليــة قبل توزيع أي مطبوعــات في الأماكن العامــة، بصرف النظر عن 

محتواها أو وجود مخالفة قانونية، ما يمثل شكالًا صريحًًا من الرقابة المسبقة. كما يلزم القانون الأفراد العاملين في 

توزيع المطبوعات بتسجيل أسمائهم لدى السلطات المختصة.
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إجراءات المنع والتعطيل والإلغاء والضبط والمصادرة

تفرض القوانين المصرية قيودًًا متعددة تســتهدف المطبوعات نفســها وليس فقط المســؤولين عنها، 

وتشمل هذه القيود:

منع المطبوعات من التداول

منع المطبوعات الأجنبية بقرار من رئيس الوزراء

تمنــح المادة 9 من قانــون المطبوعات9 رئيس الوزراء ســلطة منع دخول 
وتداول أي مطبوعة صادرة في الخارج، مع حظر إعادة نشرها أو طباعتها 

محليًاً بحجة حماية النظام العام.

منع المطبوعات الأجنبية بقرار من وزير الداخلية

تســمح المــادة 21 مــن القانون10 ذاته لوزيــر الداخلية بمنــع دخول أعداد 
محددة من الصحف الأجنبية إلى البلاد بحجة مشابهة.

منع المطبوعات المحلية من التداول

 تمنح المادة 10 11 مجلس الوزراء سلطة منع تداول المطبوعات المحلية 
التي تُوُصــف بأنهــا »مثيــرة للشــهوات« أو مســيئة للأديــان، وهي صياغات 

فضفاضة تسمح بتقييد حرية التعبير بشكل تعسفي.
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ضبط المطبوعات: سلطات واسعة دون ضمانات كافية

: الضبط وفق قانون المطبوعات أولًاا

الضبط الإداري للمطبوعات

 يعطي قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 سلطات الضبط الإداري صلاحيات واسعة لمصادرة المطبوعات دون 

أمر قضائي، مما يعزز من احتمالات الرقابة التعسفية.

الضبط الوجوبي
 يلزم القانون بضبط المطبوعات في حالات محددة 

مثل: 

مطبوعات صادرة في الخارج ممنوعة بقرار من •	
رئيس الوزراء )المادة 9(. 

مطبوعات محلية توصف بأنها مثيرة للشــهوات •	
أو تسيء للأديان )المادة 10(.

الضبط الجوازي
يســمح القانون لجهات الضبــط بتقدير حالات أخرى 
لضبط المطبوعات، مثل التوزيع دون تصريح مسبق، 

أو مخالفة قواعد النشر والطباعة المنصوص عليها.

ا: الضبط وفق قانون العقوبات ثانًيً

توسّّع المادة 198 من قانون العقوبات صلاحيات الضبط الإداري، وتمنح مأموري الضبط القضائي حق 

مصادرة المطبوعات إذا اعتُبُرت جريمة وفق القانون، وتُلُزم بإجراءات خاصة ومشددة مع الصحف.

المصادرة الوجوبية

يفــرض القانون في المــواد )9، 10، 21( مصادرة بعض 
المطبوعــات في حــالات محددة، مثــل المطبوعات 
الأجنبية الممنوعة والمطبوعات المحلية التي توصف 

بأنها مثيرة للشهوات أو المسيئة للأديان.

المصادرة الجوازية

 تمنــح القوانيــن المحاكــم ســلطة تقديرية واســعة 
لمصــادرة المطبوعــات، وهو ما يمكن أن يُسُــتخدم 

بشكل تعسفي.

ا: المصادرة وفق قانون المطبوعات ثالًثً
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ا: القيود الجنائية على حرية إصدار وتداول المطبوعات رابًعً

رغــم النص الدســتوري على حرية النشــر، يضــع قانون العقوبــات12 عدة قيود على المحتوى المنشــور، 

خصوصًًا في حالة التحريض أو الدعوة لأفعال مجرّمّة، وتشمل:

التحريض العلني—1

القانــون يعاقب على التحريض على ارتكاب جريمة باســتخدام وســائل 
علنية زي الكتابة أو الصور أو الإشارات أو حتى الكلام في الأماكن العام13.

لــو التحريــض أدى فــعلاًً لارتــكاب الجريمــة، فالمحــرّضّ يُعُاقب بنفس 
العقوبة، ولو ما حصلتش الجريمة، يُعُاقب كأنه حاول يرتكبها.

التحريض على قلب نظام الحكم—2

كل مــن يدعــو لتغييــر نظام الحكــم أو المبادئ الدســتورية الأساســية 
باســتخدام العنــف أو التهديــد يُعُاقــب بالســجن لحــد خمس ســنين 

وغرامة مالية14.

التحريض على مخالفة القوانين—3

التشــجيع العــلني على رفــض الامتثــال للقانــون يُعُتبــر جريمــة أيضًًــا، 
ويُعُاقب مرتكبها بالحبس15.

ا: القيود على المطبوعات من منظور الأخلاق والنظام العام خامًسً
يفــرض قانــون العقوبــات قيــودًًا على بعض أنــواع المطبوعــات لحماية ما يُعُتبــر أخلاقًًا عامــة أو أمنًاً 

مجتمعيًاً، من بينها:

المحتوى الخادش للحياء—1

بيع أو نشــر أي صور أو مطبوعات فيها مواد »خادشــة للحياء« جريمة 
يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.16

الإساءة لسمعة الدولة—2

صناعــة أو تــداول صــور غيــر حقيقية تضــر بصــورة مصر أمــام الناس، 
تُعُاقب بغرامة.17
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  )كلمة أخيرة(

ــة  ــا تُهُيمــن عليــه قيــود قانوني تعكــس البنيــة التشــريعية المنظمــة للنشــر والطباعــة في مصــر واقعًً
ــر. فبــدالًا  صارمــة، تتجــاوز حــدود التنظيــم لتصــل إلى مســتوى الســيطرة الكاملــة على حريــة التعبي
مــن أن تكــون القوانيــن وســيلة لضمــان التــوازن بيــن حريــة النشــر والمســؤولية المجتمعيــة، أصبحــت 
أداة لفــرض الرقابــة المســبقة، وتشــديد القبضــة على تــداول المعلومــات، وتقويــض اســتقلالية 

الصحافــة ودور النشــر.

تعكــس التشــريعات الحاليــة — بــدءًاً مــن قانــون المطبوعــات، مــرورًاً بقانــون تنظيــم الصحافــة الــذي 
ســنتناوله بالتفصيــل في الجــزء الثــاني، وصــوالًا إلى قانــون العقوبــات — توجهًًــا واضحًًــا نحــو تقييــد 
الحريــات، مــن خلال فــرض إجــراءات بيروقراطيــة مرهقــة، واشــتراطات تعســفية، وعقوبــات جنائيــة 
ــل الإداري.  ــة أو التعطي ــر المحاكم ــام خط ــتمرار أم ــرين باس ــع الناش ّـد، تض ــع رادع ومقي� ذات طاب
كمــا أن اعتمــاد هــذه القوانيــن على مفاهيــم فضفاضــة مثــل »النظــام العــام«، و»الأمــن القومــي«، 
المحتــوى الإعلامــي  للتدخــل في  التنفيذيــة هامشًًــا واســعًًا  الســلطة  يمنــح  العــام«،  و»الحيــاء 

والثقــافي، ويفتــح البــاب أمــام التعســف وســوء الاســتخدام.

ــل  ــة في ظ ــة، خاص ــرورة ملح ــات ض ــة ب ــر والطباع ــة للنش ــريعية الناظم ــة التش إن إصلاح المنظوم
ــوح  ــم مفت ــر مجــدٍٍ في عال ــا غي ــة نهجًً ــة التقليدي ــة التي جعلــت مــن أدوات الرقاب التحــولات الرقمي
تتدفــق فيــه المعلومــات. ومــن دون إصلاحــات جوهريــة تعيــد التــوازن بيــن حريــة التعبيــر والتنظيــم 
القانــوني، ســتظل مصــر عالقــة في دائــرة التحكــم والســيطرة، بعيــدة عــن المنــاخ الديمقــراطي 

الــذي يشــكّلّ الضامــن الحقــيقي لازدهــار الفكــر والإبــداع.

إهانة المسؤولين أو مؤسسات الدولة—3

القانــون يجرّمّ التعرض لرئيس الجمهوريــة، أو الموظفين العموميين، 
أو القضاء، بأي إساءة أو محاولة للتأثير على سير العدالة.18

ازدراء الأديان—4

يُجُرّمّ القانون اســتخدام الدين للتحريــض أو إهانة الأديان والطوائف، 
تُسُــتخدم هذه النصــوص19 في كثير من الأحيان لتجريــم حرية التعبير 
في القضايــا الدينيــة، مما قد يؤثر على التنوع الفكري ويحدّّ من النقاش 

المفتوح حول المسائل الدينية والاجتماعية.

حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستغل 
الدين في الترويج لأفكار »متطرفة« أو يوجه إهانة للأديان الســماوية أو 

الطوائف الدينية، بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

كما تعاقب المادة 161 بالسجن والغرامة كل من يعتدي علنًاً على أحد 
الأديان التي تؤدى شعائرها في العلن، ويشمل ذلك:

تحريف نصوص الكتب المقدسة عمدًا.•	

تقليد الاحتفالات الدينية بقصد السخرية.•	
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 القسم الثاني

 التعاقدات والملكية الفكرية

أطر التعاون بين دور النشر والمؤلفين والمترجمين

تلعــب التعاقــدات والملكية الفكريــة دورًاً محوريًًا في تنظيم العلاقة بين دور النشــر والمؤلفين والمترجمين. 

فهي تشــكل الإطــار القانوني الذي يضمــن حقوق جميع الأطراف ويســاهم في تحقيق التعــاون المثمر الذي 

يدعم الإبداع وينشر المعرفة. من خلال تحديد الالتزامات والحقوق بوضوح.

تُعُــد التعاقــدات أداة قانونية أساســية في بناء العلاقــة بين دور النشــر والمؤلفين والمترجمين، حيــث تضع قواعد 

واضحة لتنظيم الحقوق والمسؤوليات. وتشمل هذه التعاقدات بنودًًا تفصيلية لحفظ حقوق الملكية الفكرية، التي 

تُعُتبر العمود الفقري لأي إنتاج أدبي أو فكري.

يهدف هذا النظام التعاقدي إلى تحقيق توازن بين مصلحة الناشــر في اســتثمار العمل الإبداعي ومصلحة المؤلف 

أو المترجــم في الحفــاظ على حقوقه الأدبية والمالية. كمــا يوفر إطارًاً قانونيًاً يمكن الاعتماد عليه في حال وقوع أي 

نزاعات.
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: التعاقدات أولًاا

تصنيف الأطراف في عقود النشر: المؤلفون والمترجمون وأطر التعاون1 

عند التعاقد، يجب على دار النشر أن تميز بين نوعين رئيسيين من الأطراف:

المؤلفون

هــم الأفــراد الذيــن يقومــون بإنشــاء المصنفــات •	
الأصليــة، ســواء كانــت مكتوبــة أو مصــورة، مثــل 

الكتاب، الرسامين، أو مصممي الجرافيك.20

تتعلــق التعاقــدات مــع المؤلفين بإنتــاج محتوى •	
إبــداعي يتمــاشى مــع العمــل الأدبي المطلوب، 

سواء أكان ذلك كتابة نصوص أو إعداد رسومات.

تشــمل العقود تحديد الجوانب المتعلقة بحقوق •	
الملكيــة الفكريــة، والنشــر، والتوزيــع، بالإضافــة إلى 
الترويج والتسويق لضمان استفادة جميع الأطراف 

من المصنف.

المترجمون

على عكس المؤلفين، يختص المترجمون بعملية •	
نقل النصــوص الأصلية إلى لغات أخرى، مما يتيح 

نشر العمل عالمياً.

تختلــف العقود مع المترجمين لارتباطها بشــكل •	
أســاسي بترجمــة النصوص، وتتطلــب وضوحًا في 

تحديد حقوق الملكية الفكرية للترجمة.

يجب أن تتضمــن العقود تفاصيل تتعلق بإمكانية •	
المترجمــة  النصــوص  إجــراء أي تعديــات عــى 

وموافقة جميع الأطراف المعنية عليها.

العقود القانونية2 

العقود القانونية التي تُبُرم بين دور النشــر والمؤلفين أو المترجمين هي أداة رئيســية لضمان وحفظ الحقوق. تلعب 

ًا في تحديد الالتزامات المتبادلــة بوضوح ومنع أي نزاعات مســتقبلية. ومن أهم النقاط  يـ� هــذه العقــود دورًاً جوهر

التي يجب تضمينها:

تحديد الأطراف

ينبــي ذكــر الأطــراف المتعاقدة بوضــوح، وهما •	
»دار النشر« و»المؤلف« أو »المترجم«.

يجــب أن تحتوي العقــود على الأســماء القانونية •	
معلومــات  وأي  عناوينهــم،  للأطــراف،  الكاملــة 
إضافية مثل الســجل التجاري لدار النشــر أو بطاقة 

التعريف الضريبية.

تعريف المصنف

يعُد تعريف المصنف أحد أهم البنود في العقود، •	
حيــث يجب تحديد طبيعة العمــل المتفق عليه، 
مثــل كتاب، مجموعة مقالات، رســوم توضيحية، 

أو ترجمة.

يشمل هذا التعريف عنوان المصنف، وصفًا دقيقًا •	
لمضمونه، وأي شروط خاصة أو تفاصيل فنية.21
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 شروط النشر والتوزيع والتسويق3 

التزامات دار النشر

يجب أن ينص العقد بوضوح على التزام دار النشر •	
بنشــر المصنــف ضمــن إطــار زمــي محــدد، مع 

تحديد عدد الطبعات المبدئية المتوقعة.22

يتــم ذكر نــوع الطباعــة )مثــل الطباعــة الورقية أو •	
الإلكترونيــة( وأي تفاصيــل تتعلــق بجــودة المنتج 

النهائي.

توزيع الكتاب

توضيح القنوات التي ســيتم استخدامها في توزيع •	
الكتاب، سواء كانت محلية أو دولية.

يشمل ذلك المكتبات العامة، المتاجر الإلكترونية، •	
الإشــارة إلى  إمكانيــة  الكبــرى، مــع  المكتبــات  أو 

الشراكات التي ستساعد في التوزيع.

استراتيجيات التسويق

يجــب أن تتضمــن العقــود اســتراتيجيات تســويق واضحــة، مثــل •	
الحملات الإعلانية التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المشــاركة في هــذه •	 المترجــم  أو  المؤلــف  مــن  يطُلــب  أن  يمكــن 
الاستراتيجيات، مثل حضور فعاليات توقيع الكتب أو إجراء مقابلات 

إعلامية.

 الالتزامات المالية وحقوق الطرفين4 

النظام المالي

ينبغي تحديد الآلية التي ستعُتمد لدفع التعويض •	
المــالي للطــرف الآخــر، ســواء كان ذلك أجــراً ثابتاً 

مقدمًا أو نسبة مئوية من أرباح المبيعات23.

إذا تــم الاتفــاق عــى نســبة مــن الأربــاح، فيجــب •	
توضيــح الطريقــة التي تحُســب بها، ومــا إذا كانت 

قبل خصم التكاليف أو بعدها.

مواعيد الدفع

يفُضل تحديد مواعيد دقيقة لصرف المستحقات •	
المالية، مما يسُهم في تعزيز الثقة بين الطرفين.

يمكن تقسيم الدفعات إلى:•	

دفعة مقدمة تصُرف عند توقيع العقد.•	

دفعــات مرتبطــة بمراحل تنفيذ المشــروع، مثل •	
الانتهاء من الكتابة أو الترجمة.

دفعات مســتمرة تدُفع بناءً على نسبة المبيعات •	
الدورية للمصنف.

النشر بين الحماية الدستورية والتحديات القانونية - الجزء الأول - دليل للناشرين والمؤلفين17



 إنهاء التعاقد أو تعديله5 

في الدعوى رقم 681 لســنة 10 قضائية اســتئناف اقتصادي القاهرة، التي رفعها مؤلف ضد الممثل القانوني لإحدى 

دور النشــر، أكــدت المحكمة على أهمية تحديد الشــروط التي تتيح لأي من الطرفين إنهــاء التعاقد، مثل التأخر في 

الدفع أو الإخلال بالتزامات النشر.

تشــمل أســباب إنهاء التعاقد أيضًًا إخلال المؤلف بالتزاماته، كالتأخر في تســليم العمل أو عدم الالتزام بالمواصفات 

المحددة.

مــن الضــروري أن يتيــح العقد إمكانية تعديلــه بموافقة كتابية من الطرفيــن. تتيح هذه المرونة تحديــث البنود بما 

يتماشى مع التطورات الحديثة، مثل إدراج حقوق النشر الرقمي أو أي تغيرات في آليات استغلال العمل.

  تسوية النزاعات 6
 من الضروري إدراج بند يحدد كيفية التعامل مع النزاعات المحتملة، سواء من خلال التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، 

مع ذكر آلية التحكيم المفضلة أو تحديد المحكمة المختصة24.
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الضرائب والتأمينات: التزامات قانونية لدور النشر

الإقرارات الضريبية والامتثال للنظام الضريبي

التسجيل الضريبي والإقرارات السنوية

تُلُزم القوانين المصرية جميع الشــركات، بما في ذلك 
دور النشر، التي تحقق أرباحًًا، بالتسجيل في مصلحة 

الضرائب وتقديم إقرارات ضريبية سنوية.

ضريبة الدخل

يتم احتســاب هــذه الضريبة بناءًً على نظام الشــرائح 
التصاعديــة، حيث تــزداد نســبة الضريبة مــع ارتفاع 
صافي الدخل الســنوي للشــركة أو الفرد، بما يتماشى 

مع القوانين المنظمة.

النظام الضريبي الرقمي

دور النشــر التي تحقــق إيــرادات مُُطالبــة بتقديــم فواتير 
إلكترونيــة كجــزء من التحــول الرقمــي لتحديــث النظام 

الضريبي.

الإخطار بالترخيص والطباعة والنشر
تُلُزم الجهات التي تُصُدر تراخيص لنشر الكتب أو المؤلفات الفنية، أو تسجل هذه الأعمال، أو تعلن عنها 

عبر الوسائل التكنولوجية، بالإخطار بمصلحة الضرائب.

يتضمن الإخطار المعلومات التالية

اسم المؤلف.•	

عنوان الكتاب أو المصنف الفني.•	

اسم طالب الترخيص أو النشر وعنوانه.•	

يجب إرســال الإخطار خلال مدة أقصاها نهاية الشــهر •	
التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص، وذلك باستخدام 

النماذج التي تصدر بقرار من الوزير المختص.
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التأمينات الاجتماعية: التزامات تجاه العاملين

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

 دور النشــر التي توظــف عامليــن ملزمــة بالتســجيل 

في الهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتمــاعي، مــع دفــع 

اشــتراكات شــهرية تحــدد بنــاءًً على نســبة مــن أجور 

العاملين.

أهمية التأمينات

مــن •	 تعــزز  للعامليــن  اجتماعيــة  تغطيــة  توفيــر 
الاستقرار الوظيفي.

الامتثــال للتشــريعات يجُنب دور النشــر الغرامات •	
القانونية والعقوبات.

أهمية الامتثال الضريبي والتأميني

التوافق مع القانون

 الالتزام بالضرائب والتأمينات يُظُهر التزام دور النشر بالقوانين 

المصرية، مما يُسُهم في بناء سمعتها المهنية.

تفادي العقوبات

 عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى 

تعطيل العمليات التجارية لدور النشر.

  )كلمة أخيرة(

تُمُثــل الالتزامــات الضريبيــة والتأمينيــة عنصــرًاً أساســيًاً لضمــان عمــل دور النشــر بشــكل قانــوني 
ومنظــم. يُنُصــح دائمًًــا بالتعــاون مــع مستشــارين مالييــن وقانونييــن لضمــان الامتثــال الكامــل 

للقوانيــن وتجنــب أي تحديــات قانونيــة قــد تواجههــا دور النشــر.
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ا: حقوق الملكية الفكرية ثانًيً

بدأت مصر في تنظيم حماية الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن العشــرين، بصدور قانون العلامات والبيانات 

التجاريــة رقــم 57 لســنة 1939 كأول تشــريع ينظم الحقــوق المتعلقة بالعلامــات التجارية. تبعه قانــون براءات 

الاختــراع والرســوم الصناعيــة رقم 132 لســنة 1949 لحمايــة الابتكارات التقنيــة والتصاميم الصناعيــة، ثم قانون 

حماية حقوق المؤلف رقم 354 لعام 1954 الذي وضع إطارًاً لحماية الإبداعات الأدبية والفنية.

وفي عــام 1995 انضمت مصر إلى منظمة التجــارة العالمية بموجب القرار الجمهوري رقم 72، مما ألزمها بالامتثال 

لاتفاقية »تريبس«. كان هذا الانضمام خطوة محورية لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية وفق المعايير الدولية.

وفي عام 2002، صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82، موحدًًا التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف، 

والعلامــات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية. عزز القانون الحماية القانونية للإبداعات والاختراعات، 

وقدم تعريفات واضحة للمفاهيم الأساســية، مما ســاهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بحقوق الملكية 

الفكرية.

قانــون حمايــة الملكية الفكرية رقم 82 لســنة 2002 يركز على تحديد حقوق المؤلفيــن والمبتكرين وتعزيز حمايتها. 

وينص القانون على أن حقوق المؤلف تشمل الجوانب الأدبية والمالية، مع ضمان حماية الإبداعات سواء عبر النشر 

التقليدي أو الرقمي.

على ســبيل المثــال، أضاف القانون الحق في إتاحــة الأعمال للجمهور عبر الإنترنت والوســائل التكنولوجية الحديثة، 

مما يعكس تطور التشريعات لمواكبة العصر الرقمي.

كما استحدث القانون مصطلحات ومفاهيم جديدة، من أبرزها:

الفولكلور الوطني

اعتبــره القانــون ملــكًاً عامًًــا للدولــة، ونُيُطــت بــوزارة الثقافــة مســؤولية إدارة 

الحقــوق الأدبية والمالية المرتبطة به، بهــدف حماية التراث الثقافي المصري 

من الاستغلال غير المشروع25.

حق التتبع

الــذي يمنــح المؤلف نســبة من العائــد عند إعــادة بيع النســخة الأصلية من 

مصنفــه، وهو مفهوم يتماشى مــع اتفاقية تريبس ويعزز من حقوق المؤلف 

المالية26.

بالإضافــة إلى ذلــك، نص القانون على أن وزارة الثقافــة تمارس الحقوق الأدبية 

للمؤلف بعد انقضاء مدة الحقوق المالية، في حال عدم وجود ورثة أو موصى 

لهــم. يهدف هذا النــص إلى الحفاظ على الحقوق الأدبيــة للمؤلفين وحماية 

أعمالهم من الإهمال أو الضياع، حتى بعد انتهاء فترة الحماية المالية27.
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ما يجب أن تعرفه عن حقوق الملكية الفكرية الأساسية

حق نسبة المصنف إلى مؤلفه »حق الأبوة«—1

يكفــل القانــون للمؤلف الحق في نســبة مصنفه إليه وحمايته من أي اعتداء على هذا الحق. وقد اســتقرت محكمة 

النقض المصرية على أن عدم ذكر اســم المؤلف على مصنفه يُعُتبر انتهاكًاً قانونيًاً يســتوجب التعويض عن الأضرار 

المادية والمعنوية28.

  )مثال( شاهد ماشفش حاجة

في قضيـــة بارزة تتعلق بعدم ذكر أســـماء مؤلفي النص المســـرحي لمســـرحية 

»شـــاهد ماشـــفش حاجة« في الدعاية والإعلانات، قضـــت محكمة النقض في 7 

ينايـــر 1987 بنقض حكم محكمة اســـتئناف القاهرة، الذي ألغى تعويضًًا ســـابقًًا 

للمؤلفيـــن. اســـتندت المحكمة إلى المادة التاســـعة من قانـــون حماية حقوق 

المؤلـــف رقـــم 354 لســـنة 1954 )المـــلغى(، وأكـــدت أن مجرد عدم ذكر اســـم 

المؤلـــف يُعُد انتهـــاكًاً صريحًًا لحقه ويســـتوجب التعويـــض. أوضحت محكمة 

النقـــض أن محكمة الاســـتئناف أخطـــأت عندما قيـــدت مفهوم »حـــق الأبوة« 

بعـــدم وضع اســـم شـــخص آخر غيـــر المؤلـــف على المصنـــف، واعتبرت عدم 

ذكـــر اســـم المؤلف خطأًً فقـــط إذا وُجُـــدت نية للإغفـــال أو التقليل من شـــأنه. 

وقضـــت النقض بأن هذا التفســـير غيـــر صحيح وأن عدم ذكر اســـم المؤلف في 

حد ذاتـــه يُعُتبر اعتـــداءًً على حقه ويســـتوجب التعويض29.

يمثــل هــذا الحكم تأكيــدًًا على أهميــة حماية حقــوق المؤلف، ليــس فقط من 

حيث نســب المصنف إليه، ولكن أيضًًا في ضمان عدم الإخلال بســمعته الأدبية 

أو مكانته الثقافية.

حقوق المؤلف بين الحماية القانونية ومتطلبات التعديل الفني—2

»للمؤلــف الحــق الحصري في إجراء التعديلات والتحويــرات على مصنفه، ولا يجوز للغير القيام بذلك إلا بإذن كتابي 

صريــح منــه أو من ورثتــه. يُعُد هذا الحق جــزءًاً من الحقــوق الأدبية الأبديــة التي يكفلها القانــون المصري لحماية 

الملكية الفكرية. هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنها، وهي تضمن للمؤلف حماية عمله من أي 

تعديل قد يُشُوه جوهر المصنف أو يغير معالمه الأساسية«.

رغم ذلك، هناك استثناءات تُقُيّدّ هذا الحق في حالات خاصة، مثل تحويل المصنف من لون فني إلى آخر، حيث قد 

تســتلزم طبيعة الوســيلة الجديدة إجراء تعديلات ضرورية. أكد القضاء المصري هذا المبدأ في العديد من القضايا، 

حيث تقتضي مثل هذه التعديلات التوافق مع المتطلبات الفنية للوســيلة الجديدة، بشــرط احترام جوهر المصنف 

وهويته الأصلية30.
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  )مثال( تحويل أوبريتات سيد درويش إلى وسيط إذاعي

في هذا السياق، تُعُتبر قضية تحويل أوبريتات سيد درويش مثل »شهرزاد« و»العشرة 

الطيبــة« إلى وســيط إذاعي نموذجًًا بارزًاً لتطبيق هذا المبــدأ. في هذه القضية، أبرم 

ورثة ســيد درويش اتفاقًًا مع الإذاعة المصريــة لتحويل الأوبريتات إلى أعمال إذاعية. 

ومــع ذلــك، قامت الإذاعة بإجراء تعديلات جوهريــة على المصنفات، ما دفع الورثة 

إلى رفــع دعوى قضائيــة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة 

عن هذه التعديلات.

أصــدرت المحكمتــان الابتدائيــة والاســتئناف حكمًًــا لصالــح الورثــة، معتبرتيــن أن 

التعــديلات تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا. لكــن الإذاعــة اســتأنفت الحكم لدى 

محكمة النقض، مدعية أن التعديلات كانت ضرورية لتكييف الأوبريتات مع الوسيلة 

الإذاعية. في حكمها، أكدت محكمة النقض أن المادة السابعة من القانون رقم 354 

لسنة 1954 تمنح المؤلف الحق الحصري في تعديل مصنفه، ولكن هذا الحق مقيد 

عند تحويل العمل الفني إلى شكل جديد. أشارت المحكمة إلى أنه إذا وافق المؤلف 

أو ورثته على التحويل، فإن التحويرات التي تقتضيها الوســيلة الجديدة تُعُتبر ضمنيًاً 

جزءًاً من الاتفاق.

جــاء في حيثيــات الحكــم )الطعــن رقــم 533 لســنة 46 ق، جلســة 16 ينايــر 1979( أن 

التعــديلات الضروريــة لتحويل المصنف إلى وســيط آخر، مثل تحويــل الأوبريت إلى 

عمــل إذاعي، تُعُتبــر مشــروعة إذا تمت بموافقــة المؤلف أو ورثته، بشــرط ألا تمس 

هــذه التعــديلات جوهــر العمــل أو تشــوه أصالته. شــددت المحكمــة على ضرورة 

تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف وحاجة الوسيلة الجديدة إلى التكيف الفني.

هذه القضية تُبُرز معضلة قانونية مهمة:

كيف يمكن تحقيق التوازن بين احترام حقوق المؤلف ومتطلبات التعديل الفني عند 

نقل المصنف إلى أشكال جديدة؟ الجواب يعتمد على مدى احترام التعديلات جوهر 

المصنف، وعلى وجود موافقة صريحة أو ضمنية من المؤلف. هكذا، يعكس القانون 

المصري رؤية واضحة لضمان حماية حقوق المؤلف دون عرقلة تطور الوسائل الفنية.
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الاستخدام القانوني للمؤلفات: حدود المشروع والمسموح—3

تتيــح الاتفاقيــات الدولية والقوانين الوطنية اســتخدام المصنفات المحمية في بعض الحالات الاســتثنائية. يُسُــمح 

بنقــل أو اقتبــاس أجــزاء من المصنفات لأغــراض تحليليــة أو نقدية، لتقييــم مزاياها وعيوبها دون المســاس بحقوق 

المؤلف31.

إن حماية حقوق المؤلف الأدبية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي جزء أساسي من تعزيز الإبداع الثقافي. تضمن 

هذه الحقوق للمبدعين حرية التعبير الفني وتحمي أعمالهم من التعديلات غير المرغوب فيها. في الوقت نفســه، 

تســمح الاســتثناءات القانونية باســتخدام المصنفــات بطريقة تعزز البحــث والتحليل. هذا التوازن يســاهم في إثراء 

الثقافة والمعرفة، مع ضمان احترام حقوق المؤلفين32.

  )مثال( الإسلام وأصول الحكم

أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في قضية أستاذ جامعي استخدم مقتطفات 

مــن كتاب »الإسلام وأصــول الحكم« للتحليــل والنقد. وقررت المحكمــة أن هذا العمل لا 

يُعُتبــر نشــرًاً لمصنف آخر، بل هو دراســة تحليليــة تتماشى مع القوانيــن، مما يجعله من 

الأعمال المباحة قانونًا33ً.

الاستعمال المشروع للمصنف الذي يؤول للملك العام—4

في الأصــل، لا يحــق لصاحــب الطبعــة الجديدة لمصنــف قديم، آلت حقوقــه إلى الملك العــام، أن يطالب بحماية 

حقــوق المؤلــف إذا كانت الطبعة مجرد إعــادة طبع للمصنف. ومع ذلك، إذا تضمنت الطبعــة الجديدة ابتكارًاً أو 

ًا جديدًًا أو أي جهد فكري يتســم بالطابع الشــخصي للمؤلــف، فإنه يصبح لصاحب الطبعــة الجديدة حق في  بـ� ترتي

الحصول على حماية قانونية كصاحب حقوق المؤلف. ليس بالضرورة أن يكون المصنف من تأليف صاحب الطبعة 

الجديدة؛ بل يكفي أن يحمل العمل الجديد طابعًًا مبتكرًاً وشخصيًا34ً.

  )مثال( صحيح الإمام مسلم بشرح النووي

في نزاع قانوني حول إعادة طباعة كتاب »صحيح الإمام مسلم بشرح النووي«، الذي سقط 

في الملــك العــام وأصبح متاحًًا لأي شــخص لإعادة نشــره، تناولت محكمــة النقض مدى 

مشــروعية النســخة الجديدة. أكدت المحكمة أن المصنف الذي يتم اشــتقاقه أو تعديله 

أو تحســينه قــد يُصُبــح عمالًا جديدًًا يســتفيد من الحمايــة القانونية إذا أضاف إليه الناشــر 

أو المؤلــف الجديــد عناصر ابتكارية متميــزة. ومع ذلك، يبقى تقدير وجــود الابتكار ومدى 

أهميته أمرًاً متروكًاً لقاضي الموضوع في كل قضية.

جــاء في أحد أحــكام المحكمة: »وإن كان الأصل أن مجموعــات المصنفات القديمة التي 

عيد طبعها ونشــرها، لا يكون لصاحب 
ُ
آلــت إلى الملك العــام بانقضاء مدة حمايتهــا، إذا أُ

الطبعــة الجديدة حق المؤلف عليها، إلا أنــه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية 

بســبب يعــود إلى الابتــكار أو الترتيب أو بأي مجهود ذهني يتســم بالطابع الشــخصي، فإن 
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صاحب الطبعة الجديدة يتمتع بحق المؤلف والحماية القانونية لهذا الحق. ولا يشــترط لإضفاء الحماية أن يكون 

المصنــف مــن تأليــف صاحب الطبعــة الجديدة؛ بل يــكفي أن يكون العمــل حديثًاً ومتميزًاً بطابع شــخصي خاص 

يضفي عليه وصف الابتكار35«.

وفي حكــم آخــر، ورد »إذا ســجلت محكمة الموضــوع - وفي حدود ســلطتها التقديريــة - أن المطعون ضده مهد 

لكتابــه بمقدمــة بقلمه تضمنت تراجم للمؤلف الأصلي والشــارح اســتقاها من أمهات الكتب القديمــة ولم يكن لها 

دخلت عليه تنقيحات 
ُ
نظيــر في الطبعــة الأصلية، وأن كتاب المطعون ضــده تميز بترتيب خاص وفهرس منظــم، وأُ

أجراها أحد العلماء المختصين، فإن هذا الذي سجلته المحكمة يحقق عناصر الابتكار ذات الطابع الشخصي، مما 

يجعله مستحقًًا للحماية القانونية لحق المؤلف«.

حق المؤلف في الاستغلال المالي لمصنفاته—5

من حق المؤلف استغلال مصنفه ماليًاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من وسائل هذا الاستغلال أن يتولى المؤلف 

طباعة ونشــر مصنفه بنفســه أو عبر جهة أخرى لتحقيق ربح مادي. ويخضع نشــاط المؤلف - وليس غيره - في نقل 

المصنف إلى الجمهور واستغلاله لضريبة الدخل36.

يُمُنح المؤلف وحده حق استغلال مصنفه ماليًاً، ولا يجوز لأي شخص آخر ممارسة هذا الحق دون إذن صريح منه 

أو من ورثته. كما يحق له نقل حق استغلال المصنف إلى طرف آخر كليًاً أو جزئيًاً، محددًًا مدة الاستغلال وشروطه. 

بالإضافة إلى ذلك، سكوته عن الاعتداء على حقه في مناسبة معينة لا يعني تنازله عن حقه في المستقبل، وله الحق 

في اتخاذ الإجراءات القانونية عند تكرار الاعتداء37.

مــن الجديــر بالذكــر أن حقوق الاســتغلال المــالي لا تقتصر على مجرد الطباعة والنشــر، بل تشــمل كذلــك التحويل 

الرقمــي أو التوزيــع الإلكتروني الذي أصبح وســيلة شــائعة في العصر الحديث. هذا التوســع في أشــكال الاســتغلال 

المالي يتطلب من المؤلفين تحديث عقودهم لتغطية تلك الجوانب الحديثة. كما يشــمل الاستغلال المالي أشكاالًا 

متطورة مثل تحويل الأعمال إلى منتجات مرئية أو مسموعة، وهو اتجاه متزايد في ظل التطور التكنولوجي.

تنازل المؤلف عن الاستغلال المالي: شروط وضوابط—6

يتطلــب تنــازل المؤلف عــن حقوق اســتغلال مصنفه المالي شــروطًًا واضحة وصارمــة. يجب أن يتم التنــازل كتابيًاً، 

مــع تحديــد دقيق للحقوق المُُتنازل عنها والغرض من التنازل ومدته ومكان الاســتغلال. وفقًًا للتشــريعات المحلية 

والاتفاقيات الدولية، يُشُترط كتابة التنازل لضمان الحماية القانونية للمؤلف.

يُعُتبــر التنــازل غيــر قائم إذا لم يكن مكتوبًاً. كما قيد المشــرع عمليــة التنازل بوضع ضوابط تضمــن تحديد الحقوق 

بشــكل دقيق وتوضيح الفترة الزمنية والمكان المســموح فيهما باســتخدام المصنف. تهدف هذه القواعد إلى منع 

أي استغلال غير قانوني لحقوق المؤلف.

يجــب على المؤلــف أن يتحقق من البنــود المدرجة في عقد التنازل لضمان أن تشــمل تفاصيل دقيقة لكل حق يتم 

التــخلي عنــه. كمــا يُفُضل الاســتعانة بخبير قانــوني لتجنب التنازل غيــر المقصود عــن حقوق قد تكــون ذات قيمة 

مستقبلية، مثل حقوق التوزيع الرقمي أو استخدام المصنف في الأعمال المشتقة مثل الأفلام والمسلسلات.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يتضمن التنازل بندًًا يحدد حقــوق المؤلف المتبقية، حيث يمكــن أن يحتفظ بحقوق 

معينة مثل الإشــراف على اســتخدام المصنف أو استلام نســبة من العائدات. هذه الضوابط تضمن توازن الحقوق 

بين الأطراف المعنية وتمنع استغلال المؤلف.
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 القسم الثالث

  الإطار القانوني
 لمرحلة الطباعة والنشر

تُعُــد مرحلة الطباعة والنشــر أحد المراحل الحيوية في عملية إنتاج المحتــوى الفكري والإبداعي، حيث تمثل 

الجسر الذي ينقل الأفكار من المفكرين والمؤلفين إلى الجمهور العام. ومع ذلك، فإن هذه المرحلة تحمل في 

طياتها العديد من التحديات القانونية التي يجب على الناشرين والطابعين فهمها والتعامل معها بعناية.

يهــدف هذا الجزء من الدليل إلى تقديم إرشــادات قانونية واضحة وشــاملة حــول المتطلبات والضوابط التي تحكم 

عمليــة الطباعة والنشــر. كما يركــز على حماية حقوق جميع الأطــراف المعنية، بما في ذلك المؤلفين، والناشــرين، 

والمطابع، مع مراعاة الالتزام بالمعايير القانونية التي تنظم هذا المجال.

يتناول هذا القســم بالتفصيل الإطار القانوني الذي يضمن ســير عملية الطباعة والنشــر بشــكل قانوني ومنظم، بدءًاً 

مــن التصاريح المطلوبة، مرورًاً بالتزامات دور النشــر تجاه المحتوى المنشــور، كمــا يقدم نصائح عملية حول كيفية 

التعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء هذه المرحلة، مثل النزاعات القانونية أو القيود التنظيمية.

من خلال هذا الجزء، يأمل الدليل في تمكين الناشرين والطابعين من المضي قدمًًا في عملهم بثقة ومعرفة قانونية 

عميقة، مما يسهم في دعم حرية النشر وتعزيز الإبداع مع مراعاة القوانين المعنية.
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: إجراءات نشر الكتاب داخل مصر أولًاا

لضمان التوافق مع القوانين وحماية حقوق المؤلف، يتم اتباع الخطوات التالية:

 الحصول على رقم الإيداع1 

ينبغي على المؤلف أو الناشر التوجه إلى دار الكتب والوثائق القومية للحصول على رقم إيداع38.

المستندات المطلوبة

نسختان من الغلاف تتضمنان )عنوان الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، واسم المطبعة وأرقام الاتصال(39.•	

نسختان من ملخص الكتاب.•	

نسخة من فهرس المحتوى.•	

صورة بطاقة الرقم القومي للمؤلف، أو تصريح قانوني من الناشر.•	

تسليم النسخ المطبوعة2 

بعد طباعة الكتاب، يجب تســليم 10 نســخ مطبوعة بالإضافة إلى نسخة إلكترونية )CD( إلى دار الكتب خلال 3 أشهر 
من استلام رقم الإيداع.40

 توثيق المسؤولية القانونية3 

يتحمل المؤلف أو الناشــر المســؤولية القانونية عن محتــوى الكتاب، مما يتطلب تضمين بيانات المطبعة والناشــر 

على الصفحة الأولى أو الأخيرة لتجنب المصادرة.

 إضافة رقم الإيداع للكتب المطبوعة4 

في حــال طباعــة الكتاب بدون رقم إيــداع، يمكن لاحقًًا الحصــول على الرقم وإضافته بواســطة ختم أو ملصق على 

النسخ، مع تقديم النسخ المعدلة للجهة المختصة.
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ا: الطباعة في المنطقة الحرة ثانًيً

الطباعــة في المنطقــة الحــرة بمصر تقدم مزايا اقتصادية ولوجســتية كبيــرة، لكنها تواجه تحديــات قانونية وإدارية 

يمكن أن تؤثر سلبًاً على سير عملية الطباعة والنشر. فيما يلي توضيح لأهم الإشكاليات المرتبطة بهذه المناطق كما 

ورد في النص الأصلي مع تحسين الصياغة:

إجراءات الترخيص والتصاريح المعقدة

على الرغم من الفوائد الاقتصادية التي توفرها المناطق الحرة، مثل انخفاض تكاليف الطباعة، إلا أن 

العملية الإدارية للحصول على التصاريح اللازمة غالبًاً ما تكون معقدة وتشمل العديد من المتطلبات:

مراجعة المحتوى

تتطلــب الكتب المطبوعــة مراجعة دقيقــة من قبل 
هيئــات مختصــة مثــل هيئــة المصنفــات الفنيــة أو 
المجلــس الأعلى للثقافــة. هــذه المراجعــات تهدف 
لضمــان توافــق المحتــوى مــع القوانيــن والمعاييــر 
المحليــة المتعلقة بالأخلاق العامة والأمن القومي. 

قد يؤدي ذلك إلى تأخير إصدار التصاريح المطلوبة.

الإجراءات الإدارية

الإجراءات المرتبطة بالموافقة على المحتوى يمكن 
أن تكون شديدة التعقيد، مما يجعل عملية الطباعة 
أكثر صعوبة بالنسبة لدور النشر والمطابع التي تعمل 

ضمن المناطق الحرة.

المراجعة القانونية والتحديات الرقابية

تـ�ُعفى مــن المراجعــة  الكتــب المطبوعــة في المناطــق الحــرة لا 
القانونيــة الصارمة التي تُشُــرف عليها الســلطات المختصة. تهدف 
هــذه المراجعــات إلى التأكد من أن الكتــب لا تحتوي على محتوى 
يخالــف القوانين المحلية ويمثل تهديــدًًا للأخلاق العامة أو الأمن 

العام وهو ما يؤدي إلى:

تأخيرات ملحوظة في الحصول على الموافقات.•	

تعطيل جدول الإنتاج والنشــر، خاصة عند وجود طلبات تعديل •	
على النصوص.
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العقبات الجمركية عند التوزيع

على الرغم من أن المناطق الحرة تُعُفى من الضرائب المباشرة، إلا أن إدخال الكتب المطبوعة من 

هذه المناطق إلى السوق المحلي يواجه إجراءات جمركية قد تكون معقدة:

المتطلبات الجمركية

تخضــع الكتــب المطبوعة لعمليــات فحص جمركي 
دقيقــة قبل الســماح بتداولها في الأســواق المحلية. 
هــذه الإجــراءات قــد تشــمل مراجعة المســتندات 
والتأكد من تطابق المحتوى مع النسخ المصرح بها.

التأخير في التوزيع

الإجــراءات  عــن  الناتــج  التأخيــر  يــؤدي  أن  يمكــن 
الجمركيــة إلى تعطيــل عمليــات توزيــع الكتب، مما 

يضر بخطة النشر وتوافر الكتاب في السوق.

  )كلمة أخيرة(

بينمــا توفــر المناطــق الحــرة مزايــا اقتصاديــة لــدور النشــر، فــإن التحديــات القانونيــة والإداريــة 
ــير  ــة لتيس ــات تنظيمي ــق إلى إصلاح ــذه المناط ــاج ه ــا. تحت ــة منه ــتفادة الكامل ــن الاس ــد م ــد تح ق
الإجــراءات، ممــا سيُسُــهم في تســريع عمليــة الطباعــة وتوفيــر الكتــب بجــودة عاليــة وســعر مناســب. 
بهــذه الطريقــة، يتمكــن الناشــرون مــن تحقيــق أقصى اســتفادة مــن المناطــق الحــرة، مــع الالتــزام 

ــة. ــة الحقــوق الفكري ــن وحماي بالقواني
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 القسم الرابع

 دور الجهات الرقابية
 واتحادات النشر والكتابة

يمثل الدســتور المصري الإطار القانوني الأســاسي الذي يحدد حقوق الأفراد في التعبير والنشــر، مما يعكس 

التــزام الدولة بحماية الفكر والإبداع كجزء من حقوق الإنســان الأساســية. وفقًًا لنصوص الدســتور، يكفل لكل 

مواطن حق التعبير عن آرائه بحرية باستخدام وسائل مختلفة، بما في ذلك الكتابة، التصوير، والإبداع الأدبي 

والفني، مع حماية هذه الحقوق من أي تجاوزات غير مبررة.

تُعُد حرية التعبير والإبداع ركنًاً أساسيًاً لدعم التنوع الثقافي والفكري، وهو ما يتجلى في نصوص الدستور التي تحظر 

مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية إلا بناءًً على حكم قضائي. كما يضمن الدســتور الحق في الوصول إلى المعلومات 

والبيانات، وهو ما يعزز الشفافية ويدعم العمل البحثي والفني.

: دور الجهات الرقابية في مصر أولًاا

تتعدد الجهات المســؤولة عن الرقابة على النشــر في مصر، وتشــمل مؤسســات دينية، حكومية، وأمنية، إلى جانب 

هيئــات تنظيمية تعمــل على تطبيق القوانين والمعايير الاجتماعية. لكل من هــذه الجهات دور محدد وصلاحيات 

متفاوتة، مما يساهم في تنظيم قطاع النشر، لكنه قد يخلق تحديات أيضًًا تتعلق بحرية الإبداع.

الأزهر الشريف1 

الأزهر الشريف هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن الرقابة على المطبوعات الدينية في مصر. يشرف 

الأزهر على تقييم الأعمال التي تتعلق بالشــريعة الإسلامية، وله صلاحية منع نشــر الكتب التي يرى 

أنها تتعارض مع تعاليم الإسلام أو تُحُرض على الفتنة الطائفية.

في عام 1994، صدر القرار رقم 121 لســنة 48 عن لجنة الفتوى والتشــريع بمجلس الدولة، الذي أكد 

أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء رأي ملزم في الشؤون الإسلامية للمصنفات السمعية 

والبصرية.

في عــام 2012، تــم تعديــل قانــون الأزهــر ليصبــح »المرجــع النهــائي« في كل مــا يتعلق بالشــؤون 

الإسلامية، مما رسّّخ صلاحياته كسلطة دينية رقابية ذات تأثير كبير.
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  )مثال( كتاب براءة النبي يوسف

في قضية بارزة عام 2010، رفض الأزهر الســماح بنشــر كتاب »براءة نبي الله يوسف من الهم 

بالسوء والفحشاء« بسبب اعتراضات على الأخطاء العلمية والمنهجية. ومع ذلك، أصدرت 

محكمة القضاء الإداري حكمًًا لصالح الكاتب، مؤكدة أن اعتراض الأزهر لا يمثل ســببًاً كافيًاً 

لمنــع نشــر الكتاب، وأن دوره يقتصــر على حماية العقيدة الإسلاميــة وليس تقييم الأعمال 

الأدبية والفكرية.

وأوضحــت المحكمــة أن حريــة البحث العلمي والإبــداع الأدبي والــفني مكفولة بموجب 

الدســتور، ولا يجوز تقييدهــا إلا إذا كان المحتوى يتعارض مع الثوابــت الدينية. وأكدت أن 

دور الأزهــر يقتصــر على حماية العقيدة الإسلامية، وليس تقييــم الأعمال الأدبية والفكرية. 

وعليــه، ألغي قرار الأزهر، وأكدت المحكمة حق الكاتب في نشــر عمله، مشــيرة إلى أهمية 

حماية حرية الفكر والإبداع.

  )مثال( كتاب مقدمة في فقه اللغة العربية

في عام 1981 تمت مصادرة كتاب »مقدمة في اللغة العربية« للدكتور لويس عوض، بعد أن 

صدر من الهيئة العامة للكتاب بعد اعتراض مجمع البحوث الإسلامية، وحكى عوض قصته 

مع الرقابة والأزهر »كان الكتاب قد صدر أوائل عام 1981 عن الهيئة العامة للكتاب في مصر، 

التابعــة للدولــة، وبيــع منه حتى يوم مصادرته في آخر العام نفســه تســعمائة نســخة من 

المطبوع وهو ثلاثة آلاف نسخة، وفي هذه الأثناء كتب أحدهم 13 مقالاًً في مجلة الإذاعة 

والتلفزيون ضد الكتاب من وجهة نظر دينية، وفي الســادس من سبتمبر 1981 أرسل مجمع 

البحــوث الإسلامية مذكــرةًً إلى مباحث أمن الدولة تطالب بالتحفظ على الكتاب ومســاءلة 

مؤلفه وطلبت المباحث من هيئة الكتاب منع تداوله حتى يفصل القضاء في أمره«.

وأضاف عبر شهادته المذكورة في كتاب »المثقفون والسلطة في مصر« للكاتب والناقد غالي 

شــكري، »وفي ديســمبر 1981 طرق باب مكتبي ضابط يســلمني اســتدعاء المحكمة جنوب 

القاهرة، ونصحت المحامي أن يقول للمحكمة إن هذه قضية لغوية تحتاج للتحكيم فيها 

إلى المجمــع اللغــوي لا إلى مجمــع البحوث الإسلاميــة، وبعد عامين تقريبــا فوجئت بأن 

الحكم قد صدر بالمصادرة النهائية دون أن أحاط علما بذلك... إنهم لم يعتقلوني في حملة 

سبتمبر 1981، لكنهم فعلوا ما هو أبشع، إذ اعتقلوا كتابي«.  
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 مجلس الوزراء2 

يتولى مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في تنظيم دخول وتداول المطبوعات في مصر، خصوصًًا 

تلك القادمة من الخارج41.

صلاحيات المجلس

يمنــع المجلــس تداول المطبوعات التي يرى أنها تهدد النظام العام، بما في ذلك الأعمال التي تثُير الشــهوات أو •	
تسُيء للأديان بطريقة قد تؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي.

تشمل هذه الصلاحيات أيضًا منع إعادة طباعة أو توزيع المطبوعات المثيرة للجدل.•	

 وزارة الثقافة3 

ًا في تنظيم قطاع النشــر مــن خلال هيئاتها المختلفــة، مثل الهيئة  يـ� تلعــب وزارة الثقافــة دورًاً محور

العامــة للرقابــة على المطبوعات. تعمــل الوزارة على مراجعــة المطبوعات للتأكد مــن توافقها مع 

المعايير القيمية والاجتماعية.

  )مثال( كتاب من دلائل العظمة المحمدية

في 26 مــارس 2010، أصــدرت محكمة القضاء الإداري حكمًًا لصالح الكاتب محمد الســادات عبد الكريم ضد رئيس 

الهيئــة العامــة للكتاب ووزير الثقافة، في الدعوى رقم 1308 لســنة 62 ق. طالب الكاتب بإلغــاء قرار وقف توزيع كتابه 

»من دلائل عظمة الرســالة المحمدية والبشــارة في كتب أهل الكتاب«، الذي نُشُــر في 18 أكتوبر 2007 بعد حصوله 

على موافقة الأزهر. ورغم هذه الموافقة، أثار الكتاب جدالًا بين بعض المنتقدين الذين سعوا إلى فرض قيود فكرية 

على العمل، مما أدى إلى إصدار قرار بوقف توزيعه.

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 49 من الدستور42، التي تكفل حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني، 

مؤكــدةًً أن قــرار وقف توزيع الكتاب يتعارض مع هذه الحريات الأساســية. وشــددت المحكمــة على أن حرية الفكر 

والإبداع يجب أن تكون مصونة، ولا يجوز تقييدها بقرارات إدارية تصدر دون سند قانوني واضح.

 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام4 

يعــد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجهة الرســمية التي تراقب وتنظم الإعلام بجميع أشــكاله، 

بما في ذلك الصحف والمطبوعات.

صلاحيات المجلس

مراجعة محتوى المطبوعات للتأكد من توافقه مع المعايير القانونية والأخلاقية.•	

إيقاف أو سحب تراخيص الصحف والمطبوعات التي تخُالف القوانين.•	
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 الجهاز المصري للملكية الفكرية5 

يتخصصــا هــذا الجهــاز في حماية حقــوق الملكية الفكرية، وهو مســؤول عن النظــر في النزاعات 

المتعلقــة بانتهــاك هذه الحقوق. يقدم الجهاز استشــارات فنية للمحاكــم، ويعمل على وضع قواعد 

واضحة لمعالجة المخالفات المرتبطة بالملكية الفكرية.

 هيئة الرقابة على المصنفات الفنية6 

تُشُرف الهيئة على مراجعة المصنفات الفنية مثل الأفلام والكتب والمسرحيات. تهدف إلى ضمان 

التزام المصنفات بالقوانين والقيم الاجتماعية والدينية.

  )مثال( رواية تلك الرائحة

في عــام 1966 صــدرت الطبعة الأولى من رواية »تلك الرائحــة« للروائي صنع الله إبراهيم، 

وهي الروايــة التي ظلــت تعاني من الحــذف والمصادرة حتى صــدرت كاملة عام 1986، 

ويــحكي الكاتب قصتــه مع مصادرة الطبعة الأولى، عبر شــهادته التي نشــرها في مجلة 

»الآداب« عام 2002:

»أما عن رواية تلك الرائحة فقد كتبتها بعد خروجي في مايو ١٩٦٤ من السجن، ودفعت 

بها إلى دار نشــر مكتب يوليو، التي ســميت فيما بعد الثقافة الجديدة ، وصدرت الرواية 

بالفعــل للمــرة الأولى في فبرايــر ١٩٦٦، وكتب لها مقدمة يوســف إدريس لكن المباحث 

العامــة صــادرت الرواية مباشــرة من المطبعة قبــل أن توزع في الســوق وتعين على أن 

الــتقي بأحــد المســؤولين في مكتب عبد القــادر حاتم الــذي كان وزيرا للثقافة والإرشــاد 

القومي والســياحة في وقت واحد، وكان مسؤولاًً عن الرقابة بحكم منصبه هذا. وهكذا 

التقيت بطلعت خالد، مســاعد عبد القادر حاتم للاستفســار عن مصير الرواية فوجدت 

خطوطاًً بقلم الرقابة الأحمر، تملأ أغلب صفحات الرواية، وسألني طلعت خالد بسخرية 

لمــاذا رفض بطــل روايتك أن ينام مع المومس التي أحضرهــا إليه صديقه هل هو عاجز 

جنســيا؟، وكانت الخطوط الحمراء تحدد ما ينبغي حذفه سياسياًً، وجنسياًً واجتماعياًً، 

وأخلاقياًً، ووجدتني في موضع بطل قصة من قصص يفجيني كوزلوفسكي، الذي تلاشي 

لأنه انتهك حرمة التفكير السليم«.
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 وزارة الداخلية7 

تلعــب الــوزارة دورًاً رئيســيًاً في مراقبة المطبوعــات تحت زعم إنها قد تحــرض على الفتنة أو تهدد 

الأمــن العام. تتعاون مع الجهات الأخرى لمصادرة المطبوعات المحظورة وملاحقة المســؤولين 

عن نشرها.

   )مثال( على التدخلات الأمنية

في يوليو 2024، داهمت قوات الأمن مقر دار المرايا للنشر وصادرت مئات الكتب والملفات المالية. 

تــم توجيــه اتهامات مثل التهرب الضــريبي وطباعة كتب بدون أرقام إيــداع. ورغم الإفراج عن أحد 

العاملين، لا تزال القضية تعكس تضييق الرقابة على دور النشر.
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ا: اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الكتاب المصريين ثانًيً

أهداف ودور الاتحادين في صناعة النشر:

اتحاد الناشرين المصريين

تأســس لحمايــة حقوق الناشــرين والدفاع عن مصالحهــم الاقتصادية، مع المســاهمة في تطوير 

صناعــة النشــر في مصر. يلعــب الاتحاد دورًاً هامًًا في تقديم استشــارات قانونيــة وتنظيم فعاليات 

تعزز نشر الكتب محليًاً. كما يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضائه43.

اتحاد الكتاب المصريين

يهــدف إلى حماية حقوق الكُتُاب، والدفاع عــن حرية التعبير والإبداع الأدبي. يوفر الاتحاد منصات 

لدعــم أعضائه في نشــر أعمالهم والترويج لهــا، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكتــاب وتقديم الدعم 

المادي في بعض الحالات44.

هل الاتحادان نقابة أم مظلة شكلية؟

رغــم أن المــادة الأولى مــن القانون المــنشئ لاتحاد الكتــاب المصريين تصفه بأنــه نقابة، إلا أن 

لقاءات أجريت أثناء إعداد هذا الدليل أشارت إلى أن الاتحاد يفتقر إلى الدور الحمائي والتنظيمي 

الذي تتسم به النقابات القانونية.

 يُنُظر إلى الاتحاد أحيانًاً على أنه أقرب إلى ملتقى ثقافي بدلاًً من كونه جهة تنظيمية ذات سلطة.

وبالمثــل، يعمل اتحاد الناشــرين المصريين كمظلــة لتقديم الخدمات والدعــم لأعضائه، لكنه 

يفتقــر إلى الصلاحيــات التي تمكّنّــه من التفاوض مــع الحكومة أو تنظيم العمل بشــكل فعال. 

ومع ذلك، يظل الاتحادان مؤسستين ضروريتين لتنظيم شؤون النشر والكتابة في مصر.
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عضوية اتحاد الناشرين المصريين

يتطلب الانضمام تقديم أوراق تثبت امتلاك المتقدم 

دار نشر مرخصة قانونيًاً. تشمل المتطلبات:

نموذج طلب يتضمن البيانات الأساسية للمنشأة.•	

عناوين الفروع الخاصة بها.•	

عقد التأســيس، رأس المال، رقم السجل التجاري، •	
ورقم سجل المستوردين.

اسم المدير المسؤول والبطاقة الشخصية.•	

قائمة بالمطبوعات الصادرة عن الناشر.•	

ملحوظة
في يوليــو 2024، صــدر تعديــل قانــوني رفع الحــد الأدنى 
لــرأس مــال طالــب مزاولــة المهنــة مــن 2000 جنيــه إلى 

100,000 جنيه.

وفقًًــا للقانون، يجب البت في طلبــات القيد خلال 60 يومًًا 
مــن تقديمهــا. إذا لم يُصُدر قرار خلال هــذه المدة، يُعُتبر 

الطلب مقبولاًً تلقائيًاً إذا استوفى الشروط.

ومع ذلك، أشــار بعض الناشرين في مقابلات إلى أن المدة 
الزمنيــة للبت قــد تتجاوز عامًًــا كامالًا في بعــض الحالات، 
بســبب عــدم انعقــاد اجتماعــات مجلــس إدارة الاتحاد 

بانتظام.

اتحاد الناشرين المصريين

يقدم خدمات تشمل:

استشارات قانونية.•	

تنظيم مؤتمرات وندوات.•	

المشاركة في معارض الكتب.•	

تقديم دعم تقني للناشرين.•	

اتحاد الكتاب المصريين

يوفر فرصًًا للتدريب والتطوير المهني، إلى جانب:

تقديم منح مالية للكتاب في حالات الطوارئ.•	

تنظيم فعاليات ثقافية وإبداعية.•	

دعــم تطوير الكتاب من خلال ورش عمل ودورات •	
تدريبية.

كيفية الحصول على عضوية الاتحادين وفوائدها

عضوية اتحاد الكتاب المصريين

يشــترط الاتحــاد أن يكــون للمتقــدم ســجل أعمــال •	
منشورة أو مساهمات أدبية متميزة.

تقُبل الطلبات من اليوم الأول إلى السابع من كل شهر.•	

يقــدم الاتحــاد دعمًــا معنويـًـا وماديـًـا، بمــا في ذلــك •	
مساعدات مالية للكتاب الذين يواجهون صعوبات.

الأنشطة والخدمات التي يقدمها الاتحادان للأعضاء

  )كلمة أخيرة(

ــن جــزءًاً أساســيًاً مــن المشــهد الثقــافي  ــاب المصريي ــن واتحــاد الكت ــد اتحــاد الناشــرين المصريي يُعُ
في مصــر. رغــم محدوديــة صلاحياتهمــا مقارنــة بالنقابــات المهنيــة الأخــرى، فإنهمــا يســعيان إلى 
حمايــة ودعــم أعضائهمــا وتعزيــز حريــة النشــر والإبــداع ضمــن الإطــار القانــوني. ومــع ذلــك، تــبقى 
ــة لتحقيــق أهدافهمــا بشــكل  ــة والإداري ــود الرقابي ــق بالقــدرة على تجــاوز القي ــات تتعل ــاك تحدي هن

أكثــر فعاليــة.
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 القسم الخامس 

 دور معارض الكتب
في دعم حرية النشر والتعبير

معارض الكتب: فضاء للتعبير الثقافي ومواجهة القيود الرقابية

تعتبر معارض الكتب من أبرز الفعاليات الثقافية التي تجمع بين الناشــرين، الكُتُّاّب، القراء، والمؤسسات ذات 

الصلة، مما يخلق مســاحة للتفاعل والتعبير عن التنوع الثقافي والفكري. وفقًًا للدستور المصري، تكفل المادة 

65 من الدســتور المصري45 حق كل مواطن في حرية التعبير بجميع أشكاله، بما في ذلك النشر والإبداع. ومع 

ذلــك، فإن هذه المســاحة كثيرًاً ما تواجــه تحديات مرتبطة بالرقابــة الإدارية والأمنية التي تفــرض قيودًًا على 

المحتوى المنشور.

تهدف هذه الفعالية إلى إبراز أهمية معارض الكتب في دعم صناعة النشــر وتعزيز حرية التعبير، مع تســليط الضوء 

على الإطار القانوني المنظم للمشاركة فيها، والتحديات التي تواجه دور النشر في ظل القيود القانونية والإدارية.
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أبرز المعارض المحلية وأدوارها

معرض القاهرة الدولي للكتاب—1

الشــرق  منطقــة  في  المعــارض  أضخــم  مــن  يُعُــد 
الأوسط وأكبرها تأثيرًاً على الساحة الثقافية المصرية. 
يستقطب الحدث الآلاف من الناشرين والقراء سنويًاً، 
ويُشُــكل منصة لعــرض الإصدارات الجديــدة وتبادل 

الأفكار بين المثقفين من مختلف الدول.

معرض الإسكندرية الدولي للكتاب—2

يركز هــذا المعرض على نشــر الثقافــة والمعرفة في 
مدينــة الإســكندرية ومحافظات الدلتا، مســهمًًا في 
توســيع نطاق الوصــول إلى المحتــوى الثقافي خارج 

العاصمة.

معرض الكتاب الجامعي—3

يســتهدف هــذا المعــرض المجتمــع الأكاديمي من 
طلاب وباحثين وأســاتذة جامعات، ممــا يعزز إنتاج 
المعرفــة المتخصصة ويســهم في تلبية الاحتياجات 

العلمية والبحثية.

معرض الكتاب للأطفال—4

يهــدف إلى تشــجيع القراءة بيــن الأطفال عبــر توفير 
كتــب مصورة وقصــص ملائمة لأعمارهــم. يتماشى 
هــذا المعــرض مع المــادة 80 مــن الدســتور46 التي 

تضمن حقوق الطفل في التعليم والمعرفة.

معرض الأقصر الدولي للكتاب—5

يُعُقــد في مدينة الأقصر، ويســاهم في تعزيــز الحركة الثقافية 
في صعيد مصر، ممــا يدعم مبدأ العدالة الثقافية المنصوص 

عليه ضمن أهداف التنمية المستدامة.

الإطار القانوني والإجراءات المطلوبة للمشاركة

للمشاركة في معارض الكتب المحلية، يتعين على دور النشر اتباع مجموعة من الإجراءات، التي تضمن 

تنظيم هذه الفعاليات بشكل قانوني ومهني:

التسجيل المسبق

يتــم التســجيل مــن خلال المنصــات الإلكترونيــة أو 
المكاتب التنظيمية الخاصــة بالمعرض. يتطلب هذا 
الإجراء تقديم بيانات تفصيلية عن دار النشــر والكتب 

المراد عرضها.

سداد الرسوم

يُشُــترط دفع رســوم مالية تحــدد بناءًً على مســاحة 
الجناح وموقعه داخل المعرض.

الحصول على التصاريح

يتطلب إقامة فعاليات مثل توقيعات الكتب أو إطلاق 
العناويــن الجديدة اســتخراج تصاريح مــن الجهات 
المنظمــة، لضمــان التــزام جميــع الأنشــطة بالإطار 

القانوني.

الالتزام بمعايير المحتوى

يشــترط المعــرض الالتــزام بمعاييــر المحتــوى التي 
تحددهــا إدارة الفعاليــة، بمــا يضمــن عــدم عــرض 
أي مــواد تتعــارض مــع القوانيــن المحليــة أو القيم 

المجتمعية.
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التحديات المرتبطة بالمعارض المحلية

رغــم أهمية هذه الفعاليــات الثقافية، إلا أن الرقابة تفرض تحديات تؤثر على الدور الذي يمكن أن تلعبه 

المعارض في تعزيز حرية التعبير والنشر.

  )مثال( كتاب تاريخ الصهيونية وتنظيماتها

أثــار رفــع كتاب »تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها« من جناح »دار المنتدى« جدالًا واســعًًا خلال فاعليات معرض 

القاهــرة الــدولي للكتاب 2023. ورغم أن الكتاب لم يُصُادر رســميًاً، إلا أن الدار تعرضت لضغوط أمنية أدت إلى رفعه 

مؤقتًاً. عادت الدار لاحقًًا لعرض الكتاب نتيجة تضامن واسع من القراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  )مثال( منع كتب أخرى

تـم منـع كتـب مثـل »ترويـض الاسـتبداد« و«الديكتاتوريـة الجديـدة« دون إصدار قرارات رسـمية واضحة، ممـا يُخُالف 

المادة 67 من الدستور47 التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي وتحظر المصادرة إلا بناءًً على حكم قضائي.

  )مثال( استبعاد دور نشر

اســتُبُعدت دور نشــر مثــل »دار الكتب خــان« و»دار تنويــر« من المشــاركة في المعرض عام 

2024 دون إبــداء أســباب، ولم يخلــوا معرض عام 2025 مــن المنع أيضاًً فمٌٌنعت دار نشــر 

»المرايــا« مــن المشــاركة في معرض القاهرة الــدولي للكتاب في دورته الأخيــرة 2025 حيث 

صرحت مديرة دار النشر »دينا قابيل« لموقع مدى مصر:

» إنهم في البداية فوجئوا بإغلاق حســاب الــدار على موقع المعرض، وبالتالي عدم تلقيهم 

الإذن الخــاص بدفع الرســوم المخصصــة لإيجار جناح بالمعرض، كما هــو الحال مع باقي 

دور النشر، وذلك رغم تسجيل الاشتراك في الموعد المقرر وتسديد جميع الالتزامات المالية 

تجاه المعرض طوال سنوات مشاركة »المرايا« منذ عام 2017...« 

وأشارت إلى أن »المرايا« لم تتلق أسبابًاً لحذف الحساب أو أمرًاً صريحًًا بمنعهم من المشاركة 

في معرض الكتاب48.

مما يُثُير تساؤلات حول معايير اختيار المشاركين ومدى احترام حقوق الناشرين.
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أهمية المعارض الدولية

تُعُــد المعارض الدولية مثل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ومعرض لندن للكتاب فرصة لدور النشــر 

المصرية لتوسيع نطاق أعمالها، والترويج للأدب المصري في الأسواق العالمية، وبناء علاقات مع ناشرين دوليين.

الإجراءات المطلوبة للمشاركة

التسجيل الإلكتروني—1

تتيــح  إلكترونيــة  بوابــات  الدوليــة  المنصــات  توفــر 
الكتــب  بيانــات  توضيــح  مــع  المســبق،  التســجيل 

المشاركة والأنشطة المزمع تنظيمها.

الحصول على الموافقات—2

يســتلزم التنســيق مــع وزارة الثقافــة للحصــول على 
تصاريــح تصدير الكتب وضمــان توافقها مع القوانين 

المحلية والدولية.

التخليص الجمركي—3

يُعُتبر مــن أهم الإجراءات التي تتطلــب التعامل مع 
الجمــارك لضمان مرور الكتب دون تعقيدات قانونية 

أو إدارية.

التحديات التي تواجه المشاركة الدولية

ارتفاع التكلفة

تعــد رســوم حجــز الأجنحــة في المعــارض الدولية 
مرتفعة للغاية، ما يمثل عائقًًا أمام الناشرين الصغار 

الذين يعتمدون على موارد محدودة.

قيود الرقابة

في بعض الــدول ذات الرقابة الصارمــة، تُفُرض قيود 
على الكتب التي تتناول موضوعات سياســية أو دينية، 
ممــا يعــرض الناشــرين لخســائر ماليــة نتيجــة حظر 

الكتب.

  )كلمة أخيرة( نحو تعزيز حرية النشر في المعارض الثقافية

ــة  ــات القانوني رغــم أن معــارض الكتــب تمثــل فرصــة أساســية لدعــم النشــر والإبــداع، إلا أن التحدي
ــق  ــن تحقي ــر م ــن دور النش ــة تُمُك ــان بيئ ــا. لضم ــق أهدافه ــق تحقي ــزال تعي ــة لا ت ــة والرقابي والإداري
رســالتها الثقافيــة، يجــب تعزيــز الالتــزام بالدســتور والقوانيــن المنظمــة لحريــة التعبيــر والنشــر، مــع 

تحســين التنظيــم ودعــم الناشــرين الصغــار، بمــا يُسُــهم في بنــاء مشــهد ثقــافي متنــوع ومتــوازن.
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خاتمة

إن قضيــة حريــة النشــر في مصــر لا تنفصل عــن القضايا الأوســع المتعلقــة بحريــة التعبير وحقوق الإنســان 

الأساســية. فمن خلال النشــر، تُخُلق مساحات للحوار المجتمعي، وتتســع آفاق الفكر، وتُتُاح الفرصة للجميع 

لتبادل الأفكار ومناقشــتها بحرية. ومع ذلك، فإن هــذه الحرية لا تزال تواجه تحديات قانونية وإدارية تُضُعف 

من قدرة الناشرين والمؤلفين على القيام بأدوارهم الحيوية.

هــذا الدليــل يمثل خطوة في طريق طويل نحو تعزيز حماية حقوق الناشــرين والمبدعين. إنه لا يقتصر على تقديم 

معلومات قانونية فقط، بل يسعى أيضًًا إلى تحفيز التفكير حول إصلاح السياسات العامة المتعلقة بالنشر والتعبير 

الثقــافي في مصــر. فالتجربــة أثبتت أن تقييد النشــر لا يُثُري ســوى الجمود، بينمــا يفتح دعم حريــة التعبير المجال 

للإبداع الذي يغذي المجتمع بأفكار جديدة وقدرات لا حدود لها.

ندعو من خلال هذا الدليل إلى مراجعة القوانين والسياســات المتعلقة بالنشــر في مصر، بما يضمن مواءمتها مع 

الدســتور المصري والمواثيق الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير. كما نشــدد على أهمية بناء شراكات فعّّالة بين 

المجتمع المدني، المؤسســات الحكومية، والجهات الرقابية، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين حماية حرية النشــر 

واحترام القيم الدستورية والاجتماعية.

إن تمكين الناشــرين والمؤلفين ليس ترفًًا، بل ضرورة لضمان مجتمع أكثر تنوعًًا وديمقراطية. كل فكرة تُنُشــر بحرية 

وكل كتاب يُتُاح للقراء هو خطوة نحو مستقبل يتميز بالشفافية والعدالة. فلنجعل من هذا الدليل أداة لدعم مسيرة 

التغيير، ولنشترك جميعًًا في بناء منظومة نشر قائمة على الحرية، التنوع، والمسؤولية.

النشر بين الحماية الدستورية والتحديات القانونية - الجزء الأول - دليل للناشرين والمؤلفين41



هوامش

ــة الفكــر والبحــث العلمــي«،  أحمــد ســيف الإسلام ورقــة بعنــوان »منــع المطبوعــات مــن التــداول كمعــوق لحري 	1﻿

منشــورة في كتــاب إرهــاب الفكــر وحريــة الإبــداع أعمــال الملــتقى الفكــري الثــاني، مركــز الدراســات والمعلومــات 

القانونيــة لحقــوق الإنســان. القاهــرة 1996.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 3 فبراير 1996. 	2﻿

المرجع السابق. 	3﻿

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 6 يناير 1996. 	4﻿

راجــع في ذلــك حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 44 لســنة 7 قضائيــة دســتورية في جلســة 7 مايــو  	5﻿

.1988

ــارس 1936:  ــدد 23 في 2 م ــة الع ــع المصري ــور بالوقائ ــنة 1936 منش ــم 20 لس ــات رق ــون المطبوع ــن قان ــادة 2 م الم 	6﻿

ــة التي تقــع  ــك إلى المحافظــة أو المديري ًـا بذل ي� ــل فتحــه مطبعــة أن يقــدم إخطــارًاً كتاب ــع قب »يجــب على كل طاب

المطبعــة في دائرتهــا. ويشــتمل الإخطــار على اســم ولقــب وجنســية ومحــل إقامــة الطابــع ومقــر المطبعــة 

واــسمها«.

المــادة 5 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 1936: »عنــد إصــدار أي مطبــوع يجــب إيــداع عشــر نســخ منــه في المحافظــة أو  	7﻿

المديرـيـة التي يـقـع الإـصـدار في دائرتـهـا. وـيـعطى إيـصـال ـعـن ـهـذا الإـيـداع«.

المــادة 4 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 1936: »يجــب أن يذكــر بــأول صفحــة مــن أي مطبــوع أو بآخــر صفحــة مــن اســم  	8﻿

الطاـبـع وعنواـنـه واـسـم الناـشـر وعنواـنـه إن كان غـيـر الطاـبـع وـكـذا تارـيـخ الطـبـع«.

المــادة 9 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 1936، منشــور في الوقائــع المصريــة العــدد 23 في 2 مــارس 1936.: »يجــوز  	9﻿

محافظــة على النظــام العــام أن تمنــع مطبوعــات صــادرة في الخــارج مــن الدخــول والتــداول في مصــر ويكــون هــذا 

المنــع بقــرار خــاص مــن مجلــس الــوزراء. ويترتــب على ذلــك منــع إعــادة طبــع هــذه المطبوعــات ونشــرها وتداولهــا 

في داـخـل اـلـبلاد«

المــادة 21 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 1936: »يجــوز محافظــة على النظــام العــام أن يمنــع عــدد معيــن مــن جريــدة  	10﻿

تـصـدر في الـخـارج ـمـن الدـخـول والـتـداول في مـصـر وذـلـك بـقـرار ـمـن وزـيـر الداخلـيـة«.

المــادة 10 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 1936: »يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يمنع أيضًًــا من التداول في مصــر المطبوعات  	11﻿

شـأنه تكدـيـر الـسـلم العام«. مـن ـ ًـا ـ المثـيـرة للـشـهوات وكذـلـك المطبوـعـات التي تتـعـرض للأدـيـان تعرـضً

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 منشور في الوقائع العدد 71 في 5 أغسطس 1937. 	12﻿

المــادة 171 مــن قانــون العقوبــات معدلــة بالقانــون رقــم 147 لســنة 2006.: »كل مــن حــرض واحــدا أو أكثــر بارتــكاب  	13﻿

جنايــة أو جنحــة بقــول أو صيــاح أو جهــر بــه للنــاس أو بفعل أو إيمــاء صدر منه علنا أو بكتابة أو رســوم أو صور أو صور 

شمســية أو رمــوز أو أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وســيلة أخرى من وســائل العلانية يعد 

 شــريكا في فعلهــا ويعاقــب بالعقــاب المقــرر لهــا إذا ترتــب على هــذا التحريض وقوع تلــك الجنايــة أو الجنحة بالفعل.

 أما إذا ترتبت على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

ويعتبــر القــول أو الصيــاح علنيــا إذا حصــل الجهــر بــه أو ترديــده بإحــدى الوســائل الميكانيكيــة في محفــل عــام أو أي 

مــكان آخــر مطــروق أو إذا حصــل الجهــر بــه ترديده بحيث يســتطيع ســماعه مــن كان في مثل ذلك الطــرق أو المكان 

أو إذا أذيــع بطريــق اللاســلكي أو بأيــة طريقــة أخــرى ويكــون الفعــل أو الإيمــاء علنيــا إذا وقــع في محفل عــام أو طريق 

 عــام أو في أي مــكان آخــر مطــروق أو إذا وقــع بحيــث يســتطيع رؤيتــه مــن كان في مثــل ذلــك الطريــق أو المــكان.
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ــر  ــة إذا وزعــت بغي ــة والرســوم والصــور والصــور الشمســية والرمــوز وغيرهــا مــن طــرق التمثيــل علني ــر الكتاب وتعتب

ــكان  ــام أو أي م ــق الع ــون في الطري ــن يك ــا م ــتطيع أن يراه ــث يس ــت بحي ــاس أو إذا عرض ــن الن ــدد م ــز على ع تميي

مـكان«. يـع في أي ـ ضـت للبـ عـت أو عرـ طـروق أو إذا بيـ مـ

المــادة 174 مــن قانــون العقوبــات معدلــة بالقانــون رقــم 147 لســنة 2006. »يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز خمــس  	14﻿

ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد على عشــرة آلاف جنيــه كل مــن ارتكــب بإحــدى الطــرق 

المتقــدم ذكرهــا فــعلاً ًمــن الأفعــال الآتيــة أولاًً: التحريــض على قلــب نظــام الحكومــة المقــرر في القطــر المصــري.

ــة  ــة الاجتماعي ــادئ الدســتور الأساســية و النظــم الأساســية للهيئ ــر مب ــج المذاهــب التي ترمــى إلى تغيي ــاًً: تروي ثاني 	

بالإرهــاب. أو  بالقــوة 

ويعاقــب بنفــس العقوبــات كل مــن شــجع بطريــق المســاعدة الماديــة أو الماليــة على ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم  	

هـا. شـرة في ارتكابـ شـتراك مباـ دًًصا الاـ كـون قاـ سـابقتين دون أن يـ يـن الـ هـا في الفقرتـ صـوص عنـ المنـ

المــادة 177 مــن قانــون العقوبــات معدلــة بالقانــون رقــم 147 لســنة 2006.: »يعاقــب بنفــس العقوبــات كل مــن  	15﻿

ــحرض غــيره بإــحدى الــطرق المتــقدم ذكرــها على ــعدم الانقــياد للقوانــين«.

ــد على  ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــنة 2006. »يعاق ــم 147 لس ــون رق ــة بالقان ــات معدل ــون العقوب ــن قان ــادة 178 م الم 	16﻿

ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد على عشــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل 

مــن نشــر أو صنــع أو حــاز بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق أو العــرض مطبوعــات أو مخطوطــات أو 

رســومات أو إعلانــات أو صــورا محفــورة أو منقوشــة أو رســوما يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك 

ـمـن الأـشـياء أو الـصـور عاـمـة إذا كاـنـت خادـشـة للحـيـاء الـعـام«.

ــف  ــن أل ــد على ثلاثي ــه ولا تزي ــرة آلاف جني ــن عش ــل ع ــة لا تق ــب بغرام ــا »يعاق ــادة 178 م ثاني ــرر الم ــادة 178 مك الم 	17﻿

جنيــه كل مــن نشــر أو صنــع أو حــاز بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق أو العــرض صــورًاً غيــر حقيقيــة 

مــن شــأنها الإســاءة إلى ســمعة الــبلاد ويعاقــب بهــذه العقوبــة كل مــن اســتورد أو صــدر أو نقــل عمــدا بنفســه أو 

بغيــره شــيئا ممــا تقــدم للغــرض المذكــور. وكل مــن أعلــن عنــه أو عرضــه على أنظــار الجمهــور أو باعــه أو أجــره أو 

عرضــه للبيــع أو الإيجــار ولــو في غيــر علانيــة وكل مــن قدمــه علانيــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ولــو بالمجــان 

وفى أي صــورة مــن الصــور وكل مــن وزعــه أو ســلمه للتوزيــع بأيــة وســيلة. فــإذا ارتكبــت الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في ـهـذه الـمـادة ـعـن طرـيـق الصـحـف ـسـرى في ـشـأنها حـكـم الـمـادة الـسـابقة«.

لمزيد من التفاصيل أنظر أرقام المواد 179، 184، 186، 189 من قانون العقوبات: 	18﻿

المــادة 179: »يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا تزيــد على ثلاثيــن ألــف جنيــه كل مــن أهــان رئيــس  	

الجمهوريــة بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا«.

المــادة 184: » بعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد على عشــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى  	

هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أهــان أو ســب بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مجلــس الشــعب أو مجلــس الشــورى أو 

غيــره مــن الهيئــات النظاميــة أو الجيــش أو المحاكــم أو الســلطات أو المصالــح العامــة ».

المــادة 186: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد على  	

عشــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أخــل بطريقــة مــن الطــرق المتقــدم ذكرهــا بمقــام قــاض أو 

هيبتــه أو ســلطته في صــدد دعــوى«.

المــادة 189: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد على عشــرة  	

آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مــا جــرى في الدعــاوى 

المدنيــة أو الجنائيــة التي قــررت المحاكــم ســماعها في جلســة ســرية. ولا عقــاب على مجــرد نشــر موضــوع الشــكوى 

ــل على الأمــور المــدعى بهــا  ــك ففي الدعــاوى التي لا يجــوز فيهــا إقامــة الدلي أو على مجــرد نشــر الحكــم ومــع ذل

يعاقــب على إعلان الشــكوى أو على نشــر الحكــم بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة 

ـمـا ـلـم يـكـن نـشـر الحـكـم أو الـشـكوى ـقـد حـصـل بـنـاء على طـلـب الـشـاكي أو بإذـنـه«.
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أنظر في ذلك المواد أرقام 98، 161 من قانون العقوبات 	19﻿

﻿20	 المــادة 138 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿21	 المــادة 138 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿22	 المــادة 149 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿23	 المــادة 150 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿24	 المــادة 151 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

المــادة 138 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد  	25﻿

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿26	 المادة 14 مكرر من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي وقعت عليها مصر عام 1977.

المــادة 155 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد  	27﻿

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

المــادة 143 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد  	28﻿

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

من حكم محكمة النقض رقم 1352 لسنة 53 ق، جلسة 7 يناير 1987، مكتب فني س 38 رقم 21 ص 78. 	29﻿

المــادة 147 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد  	30﻿

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

ــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية  ــة الفكري ﻿31	 المــادة 171-172 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكي

ــو 2002. ــخ 2 يوني ــرر بتاري ــدد 22 مك الع

.)TRIPS( المادة 10 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886، والمادة 13 من اتفاقية تريبس 	32﻿

﻿33	 حكم محكمة النقض رقم 244، س 30 ق، جلسة 25 فبراير 1965.

﻿34	  المــادة165 مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

﻿35	 حكم محكمة النقض رقم 13 لسنة 29ق، الصادر بتاريخ 7 يوليو 1964، مكتب فني س15.

﻿36	 حكم محكمة النقض رقم 472 لسنة 30ق، جلسة 7 ديسمبر 1966 مكتب فني س17.

المــادة 149مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والمنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد  	37﻿

22 مكــرر بتاريــخ 2 يونيــو 2002.

المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والمنشور بتاريخ 27 فبراير 1936. 	38﻿

﻿39	 المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والمنشور بتاريخ 27 فبراير 1936.

﻿40	 المادة 5 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والمنشور بتاريخ 27 فبراير 1936.

﻿41	  المادة 10 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والمنشور بتاريخ 27 فبراير 1936.
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ــار والحفــاظ عليهــا، ورعايــة مناطقهــا، وصيانتهــا، وترميمهــا، واســترداد مــا  ــة بحمايــة الآث ﻿42	 المــادة 49 تلتــزم الدول

اســتولى عليــه منهــا، وتنظيــم التنقيــب عنهــا والإشــراف عليــه. ويحظــر إهــداء أو مبادلــة أي شيء منهــا. والاعتــداء 

عليـهـا والاتـجـار فيـهـا جريـمـة لا تـسـقط بالتـقـادم.

﻿43	 تم تأسيس اتحاد الناشرين بمصر بموجب القانون رقم 25 لسنة 1965.

تم تأسيس اتحاد الكتاب بمصر بموجب القانون رقم 65 لسنة 1975. 	44﻿

﻿45	 المــادة 65 حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، أو بالكتابــة، أو بالتصويــر، أو غيــر 

ذـلـك ـمـن وـسـائل التعبـيـر والنـشـر.

﻿46	 المــادة 80 »يعــد طــفلاًً كل مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ولــكل طفــل الحــق في اســم وأوراق ثبوتيــة، 

وتطعيــم إجبــاري مجــاني، ورعايــة صحيــة وأســرية أو بديلــة، وتغذيــة أساســية، ومــأوى آمــن، وتربيــة دينيــة، وتنميــة 

وجدانيــة ومعرفيــة. وتكفــل الدولــة حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة وتأهيلهــم واندماجهــم في المجتمــع. وتلتــزم 

ــة، والاســتغلال الجــنسي،  ــه مــن جميــع أشــكال العنــف والإســاءة، وســوء المعامل ــة الطفــل وحمايت ــة برعاي الدول

والتجــاري. لــكل طفــل الحــق في التعليــم المبكــر في مركــز للطفولــة حتى السادســة مــن عمــره، ويحظــر تشــغيل 

الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إتمــام التعليــم الأســاسي، كمــا يحظــر تشــغيله في الأعمــال التي تعرضــه للخطــر. كمــا 

تلتــزم الدولــة بإنشــاء نظــام قضــائي خــاص بالأطفــال المــجني عليهــم، والشــهود. ولا يجــوز مســاءلة الطفــل جنائيــاًً 

أو احتجــازه إلا وفقــاًً للقانــون وللمــدة المحــددة فيــه. وتوفــر لــه المســاعدة القانونيــة، ويكــون احتجــازه في أماكــن 

مناســبة ومنفصلــة عــن أماكــن احتجــاز البالغيــن. وتعمــل الدولــة على تحقيــق المصلحــة الفــضلى للطفــل في كافــة 

الإـجـراءات التي تتـخـذ حياـلـه«.

﻿47	 نــص المــادة 67 »حريــة الإبــداع الــفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولــة بالنهوض بالفنــون والآداب، ورعاية المبدعين 

وحمايــة إبداعاتهــم، وتوفيــر وســائل التشــجيع اللازمــة لذلــك. ولا يجــوز رفــع أو تحريــك الدعــاوى لوقــف أو مصــادرة 

الأعمــال الفنيــة والأدبيــة والفكريــة أو ضــد مبدعيهــا إلا عــن طريــق النيابــة العامــة، ولا توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة 

في الجرائــم التي ترتكــب بســبب علانيــة المنتــج الــفني أو الأدبي أو الفكــري، أمــا الجرائــم المتعلقــة بالتحريــض 

على العنــف أو التمييــز بيــن المواطنيــن أو الطعــن في أعــراض الأفــراد، فيحــدد القانــون عقوباتهــا. وللمحكمــة في 

هــذه الأحــوال إلــزام المحكــوم عليــه بتعويــض جــزائي للمضــرور مــن الجريمــة، إضافــة إلى التعويضــات الأصليــة 

المـسـتحقة ـلـه عـمـا لحـقـه ـمـن أـضـرار منـهـا، وذـلـك كـلـه وفـاًقً للقاـنـون«.

﻿48	 حــوار مــع مديــرة دار نشــر المرايــا بموقــع مــدى مصــر بعنــوان »دينــا قابيــل: إذا لــم نكــن فاعليــن في مجال السياســة 

فأمامنــا الثقافــة« والمنشــور بتاريــخ 1 فبرايــر 2025.
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